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  :لمقدمةا
  

وفي محاولة مستمرة لمسايرة التطور الاقتصادي ,لازال الاقتصاد الجزائري في مرحلة انتقالية    
ية للتجارة كل واشتراك الجزائر مع الإتحاد الأوروبي ومحاولتها الانضمام في المنظمة العالم,العالمي

المعدل في  يمن الدستور الجزائر 37فقد جاءت المادة ,هذا يتطلب تطوير وسائلها الاقتصادية
مبدأ حرية التجارة "وهو,بمبدأ هام ترجع أصوله إلى التحولات الاقتصادية التي عرفتها بلادنا,1996

لصعب أن يتقابل كل من ونتيجة للتطور الاقتصادي الكبير الذي نشهده اليوم أصبح من ا" والصناعة
لغرض التبادل التجاري الأمر الذي استلزم وجود قنوات توزيعية ,المنتجين والمستهلكين وجها لوجه

إذ تعتبر القرارات .تقوم يملئ الفجوة الزمنية والمكانية التي تفصل السلع والخدمات عن المستهلكين
فالمنتجين يسعون إلى ,ة المؤسسة التوزيعيةالمتعلقة بسياسة التوزيع من القرارات الهامة في مسار حيا

عدة تقنيات كوجود مؤسسات متخصصة من أجل خلق شبكة توزيع فعالة حتى يسعى هؤلاء إلى 
  .تكوينها بطريقة مدروسة وفرض الرقابة عليها إذ يجب وضع تقنيات تناسب التطور الاقتصادي الحالي

مل الاقتصادي يسعى إلى تحقيق النمو سواء على فان المتعا, بانفتاح السوق و التكنولوجيات الحديثة
وهذا الأخير يلعب دور كبير وهاما في ربط خطط الإنتاج والإستراد ,مستوى الإنتاج أو التوزيع

كما ان هذا , ولاشك أن هناك تأثير  متبادل بين كل من الاستهلاك و التوزيع,باحتياجات الاستهلاك
  .ة الاستهلاك وتطور الآفاق الاستهلاكيةحجم ونوعي ىالأخير يعمل على التأثير عل

  
من العقود  الذي يعتبر لهذا الغرض فان أهم عقود التوزيع في هذا المجال هو عقد الفرنشيز   

نتيجة للتطور الاقتصادي الذي رافق التطور التكنولوجي وانفتاح العالم على بعضه ,وتقنية جديدة,الحديثة
                                    .                 وحلول عصر العولمة

ثم انتقل إلى فرنسا  franchising"1"ظهر لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية تحت تسمية 
ثم انتشر في أغلبية , "franchise"ورجال الأعمال يفضلون تسمية , " franchisage"ليحمل تسمية

  .)الجزائر(لاسيما الدول العربية منها, دول العالم
  

 بعقد الامتياز" سماه يالذ ماجد عمارفلم نجد مصطلحا يناسبه و يترجمه كالأستاذ , أما باللغة العربية
نجد أن كلمة ,ابتسام القرامولكن إذا رجعنا إلى القاموس فرنسي ـ عربي للمؤلفة  ,"التجاري

franchise  و معنى خاص عن  لها مدلول, وفكرة الامتياز من الناحية القانونية امتياز تقابله كلمة
  ".concession"أضف أن الامتياز باللغة الفرنسية يقابله مصطلح, فكرة الفرنشيز
أي أن يسمح صاحب العلامة المستغل ( 2بعقد السماحفقد ترجمته , سميحة القليوبيأما الأستاذة 

متعاقد ثاني متناسية بذلك أن هناك عدة عقود محلها هو سماح متعاقد أول , )باستغلال علامته التجارية
ومنه من إ ستعمل ,الترخيص باستعمال العلامةكما هناك من ترجمها بمصطلح ,باستغلال علامته
 .3الإعفاء التجاري والتخليصمصطلح عقود 

                                                           
" تبعتها شركة,للآلات" سينجر سوينغ"حيث كانت التجربة الأولى مع شركة ,أ.م.في الو 20يعود تاريخ الفرنشيز الى أوائل القرن    1 1 

ثم انتقل تطبيق هذا العقد الحديث في الدول الأوروبية مع ,"فورد" و شركة سيارات" جنرال موتورس"و شركة محركات "كوكاكولا
للمزيد من المعلومات انظر اللمحة التاريخية ,الفرنسية للمواد ااتجميلية و غيرها"ايف روشي"وشركة ,للأحذية  التشيكوسلوفاكية "باتا"شركة

.في الفصل الأول من هذا البحث 1  
  2 .209.ص,1992,القاهرة,دار النهضة العربية,الطبعة الثانية,شرح العقود التجارية,)سميحة(القليوبي   

المجلة الجزائرية للعلوم ,الجوانب القانونية لللاعفاءات التجارية: لأستاذ نعيمي فوزي في المرجع بعضالإعفاء مصطلح استعمله ا 3  
 .2006نوفمبر 20الصادرة في ,جريدة الخبر: أما كلمة التخليص مرجعها هو.121ص,1999- 3 -عدد,القانونية و الاقتصادية و السياسية

 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



  

, "الفرنشيز" لذلك نرى من الأنسب اعتماد نفس الكلمة باللغة العربية أي الاحتفاظ بالمصطلح الأصلي 
فإننا نرى اعتماد كلمة  ,4الى القارئ معناها و مضمونها بدون عناء لأنها بحد ذاتها كافية كي توصل

 المرخص لهوكلمة , للمتنازل عن هذا النشاط  franchiseurالمرخصو كلمة  للنشاط الفرنشيز
franchisé   للمتنازل له.  

 على تطوير نشاط تجاري أو صناعي و إطلاقه,يعني إقدام شخص أو مؤسسة:"يعرفه بعض الفقهاء أنه 
بعد إتباع أساليب ووسائل و طرق سرية جديدة كانت الباعث في تقدم هذا ,بشكل مزدهر

 ,المادية رالعناصر غي, النشاط،فالعنصر الأساسي لمثل هذا النشاط يرتكز بالإضافة إلى العناصر المادية
لأساليب وهي تتمثل في الاسم التجاري و الطرق و ا , هذا المفهوم لتحديد   وأدق والتي تعتبر أهم 

وإنما ,المعنية و سرية المعرفة التي جرى اكتشافها من قبل المؤسسة و إطلاقها ليس فقط في مؤسسة
  MAC DONALD , PIZZA HUT 5):ضمن شبكة خاصة بها في البلد الواحد و في بلدان أخرى مثال

  

قد مع ستجد نفسها مضطرة للتعامل و التعا,"باقتصاد السوق" انفتحت لما يسمى,وكون الجزائر
 10من بابه الواسع منذ حوالي ,وفعلا فإن الفرنشيز بدأ دخول الجزائر,مستثمرين أجانب بهذا العقد

بدليل أن عدة علامات ... المطاعم  ,قة الفند:في الخدمات خاصة ,1998سنوات إبتداءا من  سنة 
حيث يتواجد ,د الفرنشيزمستعملة في تعاملها من الناحية القانونية عق,عالمية أبدت رغبتها في الاستثمار

    مع الإشارة إلى أن.متعاملين محليين  10وحوالي ,6يزمؤسسة أو شركة في إطار فرنش 20حاليا 
  .فقط في الإنتاج %20إطار التوزيع و  منها تعمل في%80

  
  :نذكر على سبيل المثال

تعتبر التي ,)مهري(للمجموعة العائلية(A B C /PEPSI ) *بيبسي الجزائري) أ ب س(شركة  •
 .للمشروبات الغازية epsi / cola Pلبيبسي كولا    franchiséمرخص له 

حيث يختص ,هذه الشركة هي منتجة وفي نفس الوقت موزعة للعلامة بيبسي كولا في الجزائر 
كما تختص بالتوزيع المباشر في المراكز الكبرى بفضل ,بتعبئة القارورات بيبسي كولا في الجزائر

التي , COCA- COLAإضافة إلى علامة كوكاكولا.الإنسانية الضرورية الوسائل المادية و
المرخص )كوكاكولا(  Fruital فرويتال مع شركة 1995حيث أنها موجودة بالجزائر منذ ,تنافسها 

منها شركة , الخاصة بالمشروبات الغازية إلى جانب دخول المؤسسات الفرنسية ,له
 يوبلي اسودي مإلى جانب ,DJURDJURAالتي اشتركت مع جرجرة ,DANONEدانون

YOPLAIT  معGLI* المختصة في الياغورت وعلامة كوندياCANDIA فهذه ,للحليب
  الشركات تقوم بإنتاج او صناعة هذه المواد في الجزائر على شكل فرنشيز إنتاجي أو صناعي

  
  

 FRANCHISEURللخدمات المرخصة   ASTEIN DE SERVICE:علامة أستين  •
 .جهيزات الإعلام الآلي التي أطرافها جزائرية الخاصة بتسويق ت

                                                                                                                                                                                     
    

  
  

ABC PESI :Atlas Bolting Corporation ,son directeur général est DJAMEL MEHRI .*  
  

     *GLI :GENERALE LAITIERE INDUSTRIE DU GROUPE FAMILIALE YAHYAOUI . 
  

13ص,2006,بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية,الطبعة الأولى ، )دراسة في القانون المقارن(نشايزالفر:)نعيم( مغبغب-   4  
12ص,نفس المرجع,)نعيم( مغبغب  5  
2006نوفمبر  20الصادرة في ,جريدة الخبر -   6  
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 .فرنشيز لتوزيع المنتوجات الغذائية في عدة ولايات الوطن  : BLANKYمجموعة بلانكي  •
•  BKL INDUSTRIE :  فرنشيزلتتجير أو تسويق التجهيزات السكن في عدة مناطق البلاد. 
• SELECTAIR VENDING COMPANY: لي فرنشيز لتركيب آلات التوزيع الآ

 .في المناطق الداخلية للبلاد, للمشروبات
 ..ETAM ,DIXIT,CARRE BLANC,CELIO ,LOTTOإلى جانب كل من علامة  •

  ,المختصة في الألبسة و ألبسة المنزل
 ,HYPPOTAMUS,QUICK… etcالمطاعم  ,خاصة الفندقة, الى جانب الخدمات •
 Sephoraو ) YVES ROCHER(في التجميل و العطور إيف روشي  •
  .JACQUE DESSANGE …etcالحلاقة و التزيين في  •

  
  .فالفرنشيز له أهمية كبيرة سواء عمليا و علميا

  
خاصة و أنه يمس مجالات متعددة كإيجار , في كونه وسيلة حديثة ومتميزة  العمليةتكمن الأهمية 

  .إلخ...التجميل , الفنادق, السيارات
  

إلا أنها تعاني من فراغ ,ظاهرة التعامل بالفرنشيزأنه على الرغم من انتشار ,العلميةوأما الأهمية 
ولا على ,تشريعي كون القوانين الجزائرية لم تتضمن أي تعريف أو تحديد مصطلحات نشاط الفربشيز

  .فهذا النشاط غير معروف جدا في بلادنا, شأنها شأن القوانين في العالم, مفهوم التعاقد بالفرنشيز
 الكشف فصدر قانون, ريع الأمريكي أول من قنن تنظيم هذا العقدكان التش, فعلى الصعيد التشريعي

 Loi( 7قانون دوبانثم تبعه المشرع الفرنسي بموجب  ,1979سنة ,)Full Discsure Act(الكلي
Doubin)  , بقانون أخلاقية المهنة , وبعض تنظيمات و قرارات دول الإتحاد الأوروبي 1989سنة

   ) code de déontologie européen sur la franchise (   8الأوروبي المتعلق بالفرنشيز
مما يقتضي العودة إلى , ولم يمنعه صراحة أم ضمنيا, فكون المشرع لم ينظم في حقيقة القول الفرنشيز

وذلك في انتظار وزارة التجارة إعداد , تطبيق المبادئ العامة و القوانين الأجنبية و الاتفاقات الدولية
حيث نشير أن هناك مشروع قانون في هذا الصدد ,طار القانوني لتسيير الفرنشيزنص يكون بمثابة الإ

أو مرسوما تنفيذيا يسير القطاع وعليه فيستمد حسب معلومات ,)أخلاقية المهنة(سيكون إما قانونا
ستوجب على ي والذي,قانون أخلاقية المهنة الأوروبي المتعلق بالفرنشيز قانون دوبان و الوزارة من 

  .ااحترامه افالأطر
, من القانون المدني 106المادة الفرنشيز هو الحرية التعاقدية و مبدأ سلطان الإرادة  فالمبدأ في 

في حدود عدم , والذي يسمح بإدراج مختلف الشروط و البنود التي يرغب الأطراف في إدراجها
  .مخالفتها للنظام العام و الآداب العامة
  , التجارية و الاجتهاد القضائي لتحديد قواعد و أحكام عقد الفرنشيز فترك المجال للأطراف وللمعاملات

 فإن الحرية التي يتمتع بها أطراف العقد في إدراج الشروط التعاقدية ترد عليها بعض , من جهة أخرى
التي تعتبر أساسية في  ²فقواعد المنافسة,هذه الأخيرة تجد مصدرها الأساسي في قوانين المنافسة, القيود

لإنتاج و التوزيع ظام الاقتصادي الحر حيث وضع قواعد تنظيم اقتصاد السوق و حرية المنافسة في االن
  . و أداء الخدمات

                                                           
7 Voir loi Dounin du 31 Décembre 1989,n°89-1008 . 
8 Voir Code de Déontologie Européen de la franchise. 
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المعدل ) 2003يوليو  20( المؤرخ في  03-03الأمر والتي نظمها المشرع الجزائري بموجب 
يهدف  إلى  لذياو.و المتعلق بالمنافسة ) 2008يونيو  25( المؤرخ في 12-08والمتمم بقانون 

  .في السوق و أخرى خاصة بالممارسات المقيدة للمنافسة 9وضع قواعد ممارسة المنافسة
لصدد فإن قانون المنافسة كبيرا جدا حيث يفتح المجال للمعاملات التجارية و كل نشاطات افي هذا 

فهي كلها ,اقتصادية الإنتاج و الخدمات و حتى النشاطات المدنية و الثقافية التي تهدف إلى تحقيق غاية
  .تخضع للمنافسة وفي ظل حرية التجارة و الصناعة

تحقيق  تكون مخالفة للأنظمة المعمول بها حتى تؤدي إلى وعليه كل الطرق مسموح بها شرط أن لا
 .لشبوهات و ا لضغوطاتا منافسة نزيهة بعيدة عن كل  

  
إذا ما طلب ,للغيررفض البيع ا التعامل قد يصدر عن هذ, بند الاستئثارفالفرنشيز الذي قد يحتوي على 

الشراء و سلسلة عملية البيوع التي تكون بين الطرفين قد تؤدي إلى ما يسمى 
ويصبح يمارس  هيمنة في السوقحصول أحد المتعاقدين على  أو,ententes)(الإتفاقاتبا

لمرخص لتبعية اقتصادية نفسه في وضعية ) franchisé(كما قد يجد المرخص له ,(abusتعسف
)franchiseur (, ن مقيدة لأحكام فكل التصرفات قد تكو, الأخير قد يتعسف بهذه الوضعيةفهذا

فلا تسمح للمؤسسات الاقتصادية التي تنقل .إذا ما عرقلت أو مست بحرية و نزاهة المنافسة, المنافسة 
ا أن تأخذ بعين فعليه, الشروط المقيدة التي يطلق عليها , تكنولوجياتها بأن تفرض بعض الشروط 

وتمنع إدراج شروط تؤثر حتما على هيكل و , الاعتبار قواعد المنافسة في إعداد و إبرام الفرنشيز 
النشاط في إطار  دراسة هذامما يستدعي علينا , إلا أنها تجد مبرراتها في حالات معينة, اقتصاد العقد

 ولا فرنشيز الضريبة,franchise douanière ينتطرق إلى دراسة الفرنشيز الجمر وكفلا , المنافسة
franchise d’impôt, ولا فرنشيز البريدfranchise postale ,ولا فرنشيز دبلوماسية  franchise 

diplomatique   في إطار المنافسة شيز التجاريالفرنلأن موضوعنا هو.  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 
 

                                                           
أو , ايساقد يكون مركزا سي, المزاحمة و المسابقة بين مجموعة من الأ شخاص من أجل الحصول على مركز معين: يقصد بالمنافسة لغة  -

كما تعني.إجتماعيا أو إقتصاديا  
الحق في المنافسة المشروعة في ,للمزيد من المعلومات أنظر محمد محرز أحمد.العلاقة بين المنتجين و التجار  في صراعهم على العملاء 

.7ص , مجالات النشاط الإقتصادي  
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  :يفي هذا الموضوع تتمثل فيما يل طرحالتي تالإشكالية  عليهو
  

 لمنافسة؟ا قانونفق الفرنشيز بما مدى توا •

 وماهي المبررات التي يجدها في هذا القانون حتى يصبح ساري المفعول؟ •

  
 

  :زيادة عن ذلك يمكن طرح مجموعة من التساؤلات منها 
  

يتعارض   ( clause d’exclusivité ) شرط الاستئثار  هل عقد الفرنشيز الذي يحتوي على •
 لمنافسة؟ا قانون ريره في إطار ا مدى تبمع أحكام المنافسة؟ وم

ما نوع الفرنشيز الذي سيتناسب مع القانون الجزائري للمنافسة؟رغم جهل القانون الجزائري  •
 لمفهومه؟

  وهل قانون المنافسة الساري المفعول قد يفضل نوع من الفرنشيز عن الأخر؟ •
 

في , فصلينيمه إلى لهذا الغرض ومن أجل تفحص الموضوع بصفة واضحة سنتعرض إلى تقس
المبحث الأول على  يمع التركيز ف, ندرس مدى توافق الفرنشيز بقانون المنافسة الفصل الأول

وفي المبحث الثاني سنتطرق إلى دراسة الفرنشيز وكذا الممارسات ,مفهوم هذا النشاط بصفة عامة
المتعلق القانون  رير هذا النشاط ضمنسنركز على تب,الفصل الثانيأما في , المقيدة للمنافسة

  .همن 9مع التركيز على المادة ,بالمنافسة
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  بقانون المنافسة رمدى توافق الفر نشي:الفصل الأول 

  

) المبحث الأول(بصفة عامة، حيث نتطرق إلى مفهومه  رسنتطرق في هذا الفصل إلى الفر نشي  

حة تاريخية لهذا النشاط كونه تقنية جديدة، أو وسيلة توزيع حديثة، وكما ولكن قبل ذلك نشير إلى لم

  ).المبحث الثانيفي (والممارسات المقيدة للمنافسة  رندرس الفر نشي
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  مفهوم الفرنشيز:  المبحث الأول

  

كير في اختيار انسب إن توزيع السلع وإيصالها إلى المستهلك النهائي، يحتاج من صاحب الإنتاج التف

وانجح طريقة، لذلك فان اختيار نوع محدد من عقود التوزيع يعتبر من القرارات الهامة لحياة الشركة 

، لهذا الغرض رصاحبة المنتوج وبالتالي فان من أهم العقود التوزيع المواتية لهذه العملية، هو  الفر نشي

، ثم نتطرق إلى تمييزه عن باقي نشاطهذا اللور سنتعرض إلى مفهومه وقبل ذلك إلى لمحة تاريخية لظه

  .العقود التوزيعية 

  

  :لمحة تاريخية للفرنشيز •

  .10 (franchise) "فرنشيز"كان ملك فرنسا قديما يمنح ويعطي امتياز أو ما يسمى 

 « francher », « Franc»النابع من الفرنسية القديمة  « franchise »  فرنشيز"فمصطلح   

: سا خلال العصور الوسطى، ما بين القرن العاشر والثاني عشر، والذي يقصد بهاوجد أصله في فرن

لذا كان النبلاء أو السادة   "منح حرية أو امتياز، أو إعطاء رخصة، أو الإعفاء عن أداء خدمة "

لبعض "  Lettres ou chartes de franchises » « برسائل أو ميثاق فرنشيز"يمنحون ما يسمى 

التي تتمتع بحق التنقل  « villes franches »بعض المدن التي يطلق عليها تسمية الأشخاص أو ل

الحر للأشخاص وللأموال وكانوا يتنازلون عن كل أو جزء من سلطاتهم مقابل دفع ما يسمى بـ 

  .11" (redevances) "أتاوى:"

  

  

  

  

  

  
                                                           

, آلية الحقوق , جامعة الجزائر , درجة الماجستير في قانون المؤسسات بحث لنيل , عقد الفرنشيز في القانون الجزائري) : نسيمة ( إنوجال  1
.  1ص , 2004     

 
2  Baschet  ( D ) : La Franchise , Edition Gualino , E j A , Paris , 2005 , p 29 . 
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  :نشأته وتطوره

بعد الحرب العالمية . 20ية، في بداية القرن نشأ عقد الفرنشيز لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريك

، وتطور وظهر بصورة أوضح في صناعة السيارات، تحت اسم الخمسيناتم  1950وخلال  الثانية

« franchising » 12،  حيث تعتبر شركة« Général Motors »  أول من استعملت هذه الطريقة

حيث  ،13 (anti-trust) الإغراق وانين لمكافحةالتقليدية لبيع سياراتها لان التشريع الأمريكي، اعتمد ق

 14بنفسها إلى العملاء) سياراتها(لتسويق وبيع منتوجاتها  Trustكان يمنع على اتحادات الشركات 

، لذا اضطر صاحب 15على أساس أنها سوف تمتلك حتما مستودعات على كامل التراب الأمريكي

أو بائعين في مناطق (زات لبيع منتوجاتهم للتجارة العلامة التجارية إلى منح أو تنازل على بعض امتيا

 .وهي طريقة بيع غير مباشر مع ضمان تقديم خدمات بعد البيع للزبائن) محدودة

إذن فلا عجب إن تطورت صناعة السيارات وعملية بيعها بطريقة سريعة ومدهشة، مما يؤكد أن عقد  

أدى إلى محاولة تطبيقه في مجالات وميادين الفرنشيز هو تقنية فعالة من بين تقنيات التوزيع، مما 

سينجر (، تليها شركة  (Général motors)شركة حيث بعد . 16أخرى غير صناعة السيارات

، وبعدها استعمل في مختلف الميادين (Singer Sewing Machines Company)للآلات  سوينغ

 .17الخ...لمراسلة عن بعدوالمجالات مثل الفندقة وإيجار السيارات بدون سائق، و الدراسة با

فبعدما ظهر الفرنشيز في الولايات المتحدة الأمريكية وتطور بسرعة من حيث الزمان والمكان   

العالم في الدول الأوروبية نركز خاصة على فرنسا، انتقل إلى الدول الأوروبية وخاصة  دول وباقي

 la »لون تسمية رغم أن رجال الأعمال يفض « franchisage »تسمية ليحمل " فرنسا"

franchise »  مما جعلنا نركز في دراستنا على تجربتها، كون استقبلوه بالترحيب وكونها تحتل

وية، ثم انتقل وانتشر في االصدارة في استعمال وتطوير هذا العقد مقارنة بالدول الأوروبية وحتى الأسي

بنوع من التردد والحظر ربما لجعلها ، ولكن )مثل الجزائر(دول العالم الثالث بما فيها الدول العربية 

  .قواعد ونظام هذا العقد

                                                           
12  Baschet ( D), O P – CIT ,p 29 .  

.  29ص ,  2006, ) لبنان ( بيروت , الطبعة الأولى , منشورات الحلبي الحقوقية ,  الفرنشایز دراسة في القانون المقارن ) :نعيم( مغبغب   13  
. 8ص , نفس المرجع ,) نسيمة(إنوجال    14  
. 8ص , نفس المرجع ,) نسيمة(إنوجال    15  
.  1ص , نفس المرجع ,) نسيمة(إنوجال    16  

, جامعة الجزائر , فرع قانون الأعمال , رسالة لنيل شهادة ماجستير ,) از التجاريمثال عن عقد الإمتي(  نافسةالعقود و الم) : زویينة( بن زیدان  
.  27ص ,  2003, آلية الحقوق  17 
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 l’école »مدرسة ببجي : ، بما فيه شعارات20ورغم ظهور الفرنشيز في فرنسا منذ بداية القرن 

Pigier » )1911( ،(Coryse salomé) )1923(،...الخ ،Prénatal, Pronuptia 18  ... الا

  :مراحل) 4(أربع حيث مر بـ  1970انه تطور فعلا في بداية السبعينات 

: حالات فرنشيز، نذكر منها) 30(كان هناك حوالي  :السبعينات  )1970(مرحلة الانطلاق  - 1

Pingouin Stern et Rodier 19في مجال التوزيع.  

حيث ازداد العدد ( خاصة في مجال الخدمات، ": الثمانينات) "1980(مرحلة التطور والازدهار  - 2

 ).بصورة مدهشة

حيث عرفت نوعا ما أزمة وذلك بظهور علامات ": التسعينات"  )1990(تقلص مرحلة ال - 3

 .تجارية وهمية وخيالية التي كانت تستغل هذا العقد

أصحاب  500 حيث اليوم هناك حوالي أكثر من ):إلى يومنا هذا 1995(مرحلة النضج منذ  - 4

رة بالتجزئة من رقم الأعمال التجا % 6 ، الذين يمثلون حوالي(franchiseurs)علامة 

 .20 30.000عن وللخدمات، حيث عدد المستغلين للعلامة التجارية قد يبلغ حوالي رقم يزيد 

وعليه فمصدر تسمية الانجلو سكسونية  هو فرنسي الأصل فقط وأمريكية في الطريقة والتقنية 

  .المتبعة من طرف صاحب العلامة

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

                                                           
18 Baschet (D) , O P –CIT , p 30 et s . 
1919 Pettinato (f) : La Franchise  , Editions De Vecchi , Paris , 2001 , p 14 et s . 
20 Pettinato ( F) , O P – CIT , p 15 .  
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  تعريف الفرنشيز: المطلب الأول

  :أهمها مايلي تعاريف لهذا العقد عدةلقد أعطيت 

  

عقد بموجبه تمنح، إشارة مميزة عادة ما " عقد فرنشيز هو  دالوزا يرى محررو قاموس 

وهو المستعمل (لاستغلالها من طرف تاجر مستقل ) من قبل صاحب العلامة( تكون 

الثاني أتاوى  ، على أن يتكلف الأول بوظيفة الإرشاد والمساعدة التجارية، مقابل دفع)للعلامة

على رقم الأعمال و تموينه كلية أو جزئيا من عند صاحب العلامة أو من الغير المعتمدين 

 21".لديه وكذا احترمه بعض المقاييس سواء لإنشاء مؤسسته أو لتسيير نقاط البيع 

للمرخص له  (franchiseur)المرخص يمنح " وهناك من يرى أن بموجب هذا العقد  

(franchisé) تغلال علامته التجارية، مع تقديم له المساعدة في مجال التنظيم حق اس

 22".والتكوين في ميدان تقنيات التجارة والتسيير مقابل نسبة مئوية على رقم الأعمال

أي نوع من  « Package »وتعرف تقنيات تقديم تلك المساعدة في النظام الأمريكي بالصفقة 

ن خبرة المرخص ومن المعارف الفنية التي بحوزتها الاتفاق يمكن المرخص له من الاستفادة م

« know how » 23.عن طريق تنظيم التربصات والمحاضرات والدروس الخصوصية  

عقد أين تلتزم مؤسسة المرخص أن تقدم لمؤسسة المرخص له، " انه كما تم تعريفه على   

  24".ضوع العقدمقابل مالي ولغرض تسويق المنتوج مو « la franchise »الحق في استغلال 

اتفاق يعقد بين مشروعات مستقلة، يقوم احدهم وهو المانح "  يليوهناك من يعرفه كما  

هذا النجاح والمتمثلة في اسمه بالسماح لمشروع أو أكثر بإعادة استغلال مقومات 

الطرق المبتكرة في الإنتاج فضلا عن كافة المعلومات  ,الشعار، التجارية  ، العلامةالتجاري

 25".بلوغ هذا النجاح، مقابل حق دخول وأقساط دورية  الى دتالتي أ

بمجموعة حقوق معنوية، أي حقوق ملكية صناعية او تجارية التي تخص " فيتعلق الأمر  

  العلامة، العنوان، رسوم، نماذج، الاسم التجاري، حقوق المؤلف،

                                                           
.   1ص , المرجع السابق, ) نسيمة( ل إنوجا 1  

  
جامعة الجزائر , فرع قانون ا لأعمال , رسالة لنيل شهادة ماجستير  ,)مثال عن عقد الإمتياز التجاري,العقود و المنافسة : ) زوینة(بن زیدان  26

.  27ص ,  2003, بن عكنون , آلية الحقوق ,   
.  27ص , س المرجع نف, بن زیدان زوینة   27  

.  28ص, نفس المرجع , بن زیدان زوینة   28-   
.  10ص , دون دار نشر و لا مكان ,  2004, رسالة دآتورة ,  عقد الامتياز التجاري ) : محمد محسن ( إبراهيم النجار  –29-   
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البيع لمنتوج أو التي يتم استغلالها من اجل إعادة  (le savoir faire)المعرفة الفنية   

 26".أداء خدمات للمستعملين النهائيين

 « le savoir faire »عقد تعاون بين الطرفين يرتكز على توصيل المعرفة الفنية "فهو  

من اجل ترقية مؤسسة المرخص والنجاح الاقتصادي لمؤسسة المرخص له وهذا الأخير 

  27"ة لرقم الأعماليقوم بتقديم إتاوات مقابل دخوله للشبكة في شكل نسبة مئوي

عبارة عن تبادل متوازن بين الحقوق و "على أنه " ياسين ولد موسى"يعرفه الأستاذ و 

الحريات،واتفاقية تعاقدية بين كل من المرخص و المرخص له و اخيرا هو علاقة مع 

التوزيع ،الإنتاج (تتضمن المسؤوليات المتبادلة .المسؤوليات المحددة بصفة واضحة 

  28)".فرنشيز الصناعي،الخدمات و ال

 

طريقة تعاون بين مؤسسة صاحب ": على انه (F.F.F)وعرفته الفيدرالية الفرنسية لعقد الفرنشيز 

العلامة، من جهة ومؤسسة او عدة مؤسسات مستغلة لهذه العلامة من جهة ثانية، هدفها هو 

  30:مايلي ص له المرخ، ويقع على عاتق 29استغلال الفرنشيز المستعمل من طرف المرخص للعلامة

او خدمات، وعنوان شركة /او تجارية و/ملكية او حق استعمال لعلامة صناعية و 

 .واسم تجاري، وإشارة، ولافتة ورمز

أو تكنولوجيا، كانت محمية ام غير /خدمات، و –مجموعة من مواد  معرفة فنية، 

 ".محمية

صاحب العلامة هو مصدر شبكة بحيث يكون " بفرنشيز" واتحاد هذه العناصر الثلاثة يكون ما يسمى 

  .الفرنشيز، اذ يسعى من ورائها تحقيق الدوام والاستمرارية

ويؤكد هذا التعريف على ان عقد فرنشيز عبارة عن أسلوب تعاوني متبادل بين الأطراف   

، والمعرفة الفنية وأهمية (enseigne)المتعاقدة، ويكتسي كل من العلامة والاسم التجاري والعنوان 

  .كبرى

                                                           
26 Bensoussan ( H) : Le droit de la Franchise  , Editions Apogée ,1997 , p 13 . 

.  28ص , المرجع السابق , ) زوینة ( بن زیدان    31  
28 Ould Moussa(Y) :La franchise/une progression lente mais réelle,Le journal de Droit des 
Affaires ,Supplément bimestriel n°7,Edité par Juris-Com,Agence d’édition d’études et de communication 
juridiques,Ben Aknoun,Alger,P.20 et S. 
29 Baschet (D) , O P – CIT , p 18 .   

.  4ص , المرجع السابق , ) نسيمة(إنوجال  33  
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المؤرخ في  88/4087قم كما ترى اللجنة الأوروبية للاتحاد الأوروبي وبموجب تنظيم ر -

لشتى أنواع الفرنشيز،  من اتفاقية روما 03فقرة  85المادة ، والمتعلق بتطبيق 30/11/1988

 : منه على انه 03الفقرة  01عرفته في المادة 

علامة لمؤسسة أخرى، مستغلة للعلامة، ته تمنح مؤسسة صاحبة الطالفرنشيز هو اتفاق بواساتفاق " 

مقابل أتاوى تدفع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حق استغلال المستفيد من العلامة التجارية بهدف 

فرنشيز هو مجموعة من الأو خدمات صاحب العلامة وترى أن اتفاق /الاتجار بمختلف منتوجات و

أو  « ENSEIGNE »مات التجارية و العنوان حقوق الملكية الصناعية أو الفكرية المتعلقة بالعلا

رسوم أو نماذج أو حق المؤلف أو المعرفة الفنية أو البراءة التي تمنح على سبيل استغلالها لإعادة 

  "  31.تحقيق نجاح صاحب العلامة

 32:ويجب أن يحتوي على الأقل على الالتزامات التالية -

او وسائل النقل المحددة في /ت واستعمال اسم أو علامة مشتركة وتمثيل موحد للمحلا - 1

 .العقد

 .تقديم المرخص للمرخص له المعرفة الفنية - 2

تقديم المرخص للمرخص له بصفة مستمرة المساعدة التقنية والتجارية خلال مدة  - 3

 33.العقد

  34:فمن خلال هذه التعاريف نستنتج أن هذا العقد

ص له لمجابهة باقي يلزم المرخص بتقديم مجموعة معارف تقنية وأنماط تجارية للمرخ - 1

المنافسين، حيث يساعده في كيفية بيع المنتتوج موضوع العقد والتقنيات الواجب إتباعها وكيفية 

 .تسيير المؤسسة، ويجب أن يكون هذا الاتصال بصفة مستمرة طوال مدة العقد

كما يلتزم بتقديم بعض عناصر المحل التجاري المعنوية كالعلامة والاسم التجاري، حيث ان  - 2

 .المرخص له يستفيد ببعض من الزبائن المتعاملين مع المرخص للعلامة

كما يلتزم المرخص له بدفع المبلغ المتفق عليه الذي يعتبر مقابل انضمامه لشبكة المرخص  - 3

بصفة دورية، كما يجب عليه احترام مقاييس الاستعمال والاستغلال من اجل توحيد المنتوج 

                                                           
31 Baschet (D) , OP –CIT  , p 20 .  
32 Blaise ( J-B ) : Droit des affaires ( commerçant , concurrence ,distribution ) , Edition DELTA ET L G D 
J ; Beyrouth ,1999 , p 536 .  

.  31و  30ص , المرجع السابق , بن زیدان زوینة  36    
  . 31ص , المرجع السابق , بن زیدان زوینة   37
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ديم معلومات محاسبية تجارية و مالية التي تسمح بمعرفة حالة المباع والموجه إلى الزبائن بتق

 .السوق وإنجاح السياسة التجارية

كما يلتزم المرخص بعدم منافسة المتعامل معه خلال طيلة مدة العقد تحت شرط عدم المنافسة،  - 4

 .إلا إذا غير منافسته

شرط الاستئثار الإقليمي، أو إلى جانب هذا يمكن إدراج في العقد التزامات أخرى قد تكون ثانوية ك

  .شرط الاستئثار التمويني 

التزام المرخص له أن يكتسب الوسائل والعتاد والسلع اللازمة من اجل تقديم الخدمات على  - 5

 .أحسن وجه وبصفة تحافظ على صورة وسمعة الممون وعلامة المنتوج

عن طريق وجود ما يسمى هذا العقد يؤدي إلى خلق علاقة دائمة ومستمرة بين المتعاقدين، ذلك 

الذي بموجبه يتم تحديد طرق انعقاد العقود اللاحقة، وكل العناصر التي ستحتويها من  عقد الإطار

شروط والمنتوجات محل العقد هذا ما يجعل بالمرخص له ملزم بإبرام لاحقا عقود تنفيذ التي  بموجبها 

  35.والعلاقة التي تعتبر ملكه « le savoir faire  »يقدم له المتعاقد معه المعرفة الفنية 

  

) معاونة(الفرنشيز هو عقد مساعدة : "وعليه بناء على كل هذه التعاريف يمكن القول أن  

« contrat de collaboration »  صاحب العلامة(بين مؤسستين مستقلتين، مؤسسة المرخص (

حق الدخول  ، حيث يمنح للمرخص له، مقابل دفع)المستغل للعلامة( ومؤسسة المرخص له 

تصال، العملاء، ينقل له المعرفة الفنية، جوهرية وخاصة، المستغلة ، علامة و عناصر الا36وإتاوات

المتبعة الطرق، خاصة منها  التجارية الموحدة التي سبق تجربتها بصفة مستمرة و المراقبة التي 

  "  37.تنقل للمرخص له تحت شكل مساعدة مستمرة

  

  :التالية دلةبالمعافالفرنشيز قد يترجم 

  الفرنشيز= المساعدة +المعرفة الفنية+ العلامة                

  38فنسمي العقد بفرنشيز إلا إذا توفرت فيه العناصر الثلاثة المذكورة أعلاه

  

  

  
                                                           

.  31ص , المرجع السابق , ) زوینة( بن زیدان  38    
36 Baschet (D) , OP-CIT , p 23  
37  Baschet (D) , OP-CIT , p 23 
38 Baschet (D) , OP-CIT , p 23 
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  عناصر الفرنشيز: الفرع الأول

  

هذه يتضمن  الفرنشيز عناصر أساسية لتكييفه، الذي بدونها لا يكون هناك فرنشيز إلى جانب   

المتمثلة الأساسية قد نجدها غالبا فسنطرق إلى ذكر العناصر  عناصر ثانويةهناك  العناصر الأساسية

  :عناصر مهمة نذكر منها 3في 

المتمثلة خاصة  (éléments de ralliement à la clientèles) العناصر المتصلة بالعملاء - 1

العلامات + ب الاسم التجاري إلى جان) الحق في استعمال العلامة، العنوان التجاري( في 

 ...).المميزة

  .ولكن نحن سنطرق إلى كل من العلامة والعنوان التجاري كون لهم أهمية بالغة في عقد فرنشيز

   (transmission du savoir-faire)نقل المعرفة الفنية  - 2

 )التقنية ,ةيالتجار(  (l’assistance continue)المساعدة المستمرة  - 3

  : سنتطرق إلى شرط الحصرية وسنتناول فيه ويةالثانأما العناصر 

   l’exclusivité territoriale الاستئثار الإقليميكل من  

  l’exclusivité d’approvisionnement الاستئثار التموينيكل من 

  

  :العناصر الأساسية/ ا

  ).(l’enseigne)العنوان التجاري أو الشعار +  marqueالعلامة ( عناصر الاتصال بالعملاء  - 1

كل عناصر الاتصال بالعملاء تحت تصرف المستغل ) المرخص(ويمثل في وضع صاحب العلامة 

  .للعلامة

، اسمه 39أي ان يمنح المرخص للمرخص له ملكية أو حق استعمال علامته أو عنوانه التجاري

  ).عنصر الاتصال) (الخ... symboles, siglesالتجاري الرموز، 

اسم التجاري، أدوات التعبئة و التغليف (ل الإشارات الدالة عليها أي له حق استعمال العلامة وك

  .الخ...المميزة، العنوان التجاري،

  

  

                                                           
39Raymond ( G ) : Droit de la distribution , 1 éd , édition Delmas et Cie , Paris , 1984 ,p 65 .  
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  : العلامة

حيث تعتبر العلامة عنصر الانتماء بالشبكة وعنصر الاتصال للمستغلين ولها و للعملاء، حيث أنها 

  .تمكن العلامة من تشخيص الشبكة وضمان شخصيتها و سمعتها

لى كل مرخص له أن يلتزم باستعمال العلامة وعناصر الاتصال بالعملاء وفق الكيفيات المحددة لذلك ع

  .40من طرف المرخص

  :41المتعلق بالعلامات 06/ 03من الأمر  2، أو العلامات، حسب نص المادة ويقصد  بالعلامة

الأحرف والأرقام كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي لاسيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص و "

والرسومات أو الصور والأشكال المميزة للسلع أو توضبيها، والألوان بمفردها أو مركبة التي 

  "تستعمل كلها لتمييز سلع او خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غيره

  :كما يلي 1964ديسمبر  31كما عرف القانون الفرنسي العلامة في التشريع الصادر بتاريخ 

إشارة مادية توضع لتفرقة منتوجات أو أشياء أو خدمات أيا كانت المؤسسة عن مؤسسة  هي"

 .42"أخرى

هي كل إشارة يتخذها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة شعارا او رمزا " ويمكن القول أن العلامة 

المودع مالكا  لمنتجاته أو بضائعه و خدماته تمييزا لها عن غيرها المماثلة لها، وبمجرد إيداعها يصبح

  .43"لها، ويصبح عندئذ متمتع   بحماية قانونية جزائية وأخرى مدنية على كامل التراب الوطني

  :للعلامة عدة وظائف يمكن تلخيصها فيما يلي

  وظيفة التفرقة أو التمييز بين نفس صنف المنتوجات أو الخدمات* 

  .وظيفة المصدر واصل المنتوجات أو الخدمات* 

  .ةوظيفة النوعي* 

  .وظيفة الإشهار* 

  .وعليه للعلامة دور أو هدف مهم في العقود لاسيما عقد الفرنشيز، خاصة للأطراف المتعاقدة

تجارية أو خدمة فهي عنصر معنوي قابل للتصرف ) صناعية(حيث العلامة سواء كانت علامة 

ق استغلالها واستعمالها وللاستغلال والاستعمال حيث المستغل المتلقي للعلامة، الذي يستفيد عقديا من ح

                                                           
40 Baschet ( D ) , OP – CIT , p 89 .  

.  44عدد . ج ر , المتعلق بالعلامات ,  2003یوليو  19المؤرخ في ,  06 – 03الأمر رقم  43   
   . 10ص ,  المرجع السابق, ) نسيمة ( إنوجال    44
بن عكنون , آلية الحقوق , جامعة الجزائر ,مذآرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال , العلامات في مجال المنافسة ) : نعيمة( علواش  46

.  9و  8ص ,  2004,   
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على مجموع منتوجاته أو عند تأدية خدماتها تضمن له وجود فئة من العملاء أو الزبائن الأوفياء لها، 

  .اللذين  سبق لهم وان استعملوا المنتوج أو استفادوا من الخدمات

هم من الشهرة وبالتالي فإنهم يعرفون مدى جودة المنتوج أو الخدمة وهكذا يتمتع بعملاء سبق تكوين -

الفائقة للخدمات ذات العلامة المعروفة وذات سمعة ودعاية فائقة، فهؤلاء العملاء يتعاملون مع المستغل 

  هذا من جهة   44على أساس شهرة العلامة للمنتج الأصلي) المرخص له(

  .ومن جهة ثانية، فهؤلاء المستهلكون يعلمون أن المستغل ينتمي إلى شبكة صاحب العلامة -

ما صاحب العلامة، فانه يضمن عرض منتوجاته أو خدماته في محلات المستغل، كأنه معرض أ -

  .45لمنتوجاته، مما يزيد شهرة وكثرة طلب على منتوجه أو خدماته

وعليه فعلى المرخص أن يكون صاحب ومالك للعلامة وان يكون له حقوق عليها وتعود ملكيتها لمن  -

، حيث انه إذا ما سجلت تصبح (INAPI)طني للملكية الصناعية قام بتسجيلها أولا لدى المركز الو

  .46متمتعة بحماية جزائية ومدنية على كامل التراب الوطني

أي يجب أن تكون العلامة مسجلة ومجددة ومودعة أي أن تتوفر كل الشروط الشكلية والموضوعية 

  .الضرورية لتكون معروفة لدى الكافة

، فعلى 47العلامة، قد يبرر إعادة النظر في عقد الفرنشيز  (notoriété)وعليه فغياب علانية  -

  .المرخص له أن يضمن علانية العلامة، خصوصا بالحملات الاشهارية

بالإضافة إلى ذلك، على المرخص حماية العلامات المميزة ضد ملاحقات الغير، عن طريق دعوى 

ص له الانتظام الحسن وبكل حرية التقليد المتنافس ودعوى المنافسة غير المشروعة، وضمان للمرخ

  .48لهذه العناصر

  :Enseigne) الشعار(العنوان التجاري 

  :تعريفه على انه

علامة مميزة توضع على مبنى مؤسسة تجارية لتحديد نوعيتها وتعتبر وسيلة لجلب الزبائن "   

  .49"نافسينوهي مرتبطة بالمحل التجاري وقابلة للنقل معه، كما هي محمية قانونيا ضد تقليد الم

  :ويعرف ذلك على انه

                                                           
.  210و  209ص ,  1992, ة القاهر, الطبعة الثانية , دار النهضة العربية ,  شرح العقود التجاریة ) : سميجة ( القليوبي  47   

.  11ص , المرجع السابق , ) نسيمة ( إنوجال   48  
.  10و  9ص , نفس المرجع , ) نعيمة ( علواش   49   
 

47  Delzoide ( M ) : La Franchise , DEA , droit des contrats ,p 10 .  
48   Delzoide ( M), O P –CIT , p 10 .  

.  119ص , مرجع السابق ال, ) إ بتسام ( القرام  52   
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إشارة واضحة التي تستخدم لتمييز مؤسسة تجارية وتسمح للجمهور بتمييزها عن غيرها من "   

  .50"المؤسسات 

  : ، فقد عرفه كمايلي29/12/1979أما التشريع الفرنسي  -

  .51"موضوعة على عقار والمتعلق بالنشاط الممارس فيه كل تسجيل أو شكل، أو صورة"

ة في ذات الوقت كعلاملتمييز المحل التجاري و  كاسم تجارين التجاري يجوز استعماله العنوا -

 52لتمييز المنتجات يشترط الصحة الشعار ما يشترط الصحة العلامة من جهة وابتكار وطابع مميز

من الناحية العملية في عقود الفرنشيز حق وضع  (l’enseigne)فيشمل العنوان التجاري مفهوم 

لمملوكة لصاحب العلامة على المحل وعلى واجهاته، فهو أكثر اتساعا وغير محدد بدقة العلامة ا

 .53بما في العقد والقانون

ويتميز الشعار عن العلامة في كونه عبارة عن تسمية مبتكرة وإشارة أو رمز يستعمله التاجر لتمييز 

وتعود ملكيته " المتوسط منشورات البحر " محله التجاري عن مواد من المحلات التجارية كتسمية 

وحمايته تقتصر على النطاق التجاري ) العلامة(للأسبقية في استعماله وليس لمن قام بتسجيلها أولا 

  .54الذي ينشط فيه المحل وليس على كامل التراب الوطني وهو بذلك يتشابه مع الاسم التجاري

تمييزه عن غيره من المحلات تسمية معينة تطلق على المحل انه ل" حيث يعتبر الاسم التجاري   

التجارية، قد يتكون من أسماء الشركاء كما هو الشأن في شركات الأشخاص مثلا أو من اسم مستمد 

  .من موضوع الشركة

ويعود ملكية الاسم التجاري للأسبقية في استعماله وتقتصر حمايته على نطاق المكاني الذي يتسع له  -

ومن اجل الاستفادة من حماية جزائية عادة ما " المشروعة دعوى المنافسة غير "نشاطه عن طريق 

  .55يقوم التجار بتسجيل الاسم التجاري كعلامة

فالعنوان التجاري ، هو الإشارة المميزة للعلامة إذ يسمح للجمهور بالتعرف على المستغل في السوق -

  .، أو الخدمة المقدمةالتجاري بوصفه عضوا منتميا إلى شبكة وكذلك رمز لطبيعة وصفه مالك العلامة

  .للشبكة التي ينتمي إليها 56كما يساهم على تأكيد استمرارية الصورة الحسنة والسمعة الطيبة

                                                           
.      12ص , المرجع السابق , ) نسيمة ( إنوجال    53  
. 12ص , المرجع السابق , ) نسيمة ( إنوجال   54  
.  9ص , المرجع السابق , ) نعيمة( علواش  55  
   . 12ص , المرجع السابق , ) نسيمة ( إنوجال    56

  . 6ص, المرجع السابق , ) نعيمة( علواش   57  
.  6ص, المرجع السابق , ) نعيمة( علواش   58   

. 13ص , نفس المرجع , ) نسيمة( إنوجال   59    
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فهو في اغلب الأحيان يوضع تحت تصرف المستغل لاستغلاله على سبيل الإعارة ونظرا لانتمائه إلى 

ستغلال إلى المستغل تقريبا في جميع الشبكة بموجب العقد المبرم بينه وبين مالك العلامة وينتقل حق الا

  .أنواع عقود الفرنشيز 

  .57وعليه فالشعار المشهور يشكل الحافز والأكثر جاذبية لاستجلاب المستغلين في عملية استثمارهم -

فبواسطة الفرنشيز، تتمكن المؤسسات من استعمال شعارها و الدخول في الشبكات العالمية كونه  -

وتكون أكثر شهرة وضمانة، كلما كانت متطورة  58الصعيد الوطني أو الدولي علامة تجمع الزبائن على

  .59وتتناسب مع أذواق المستهلكين

وعليه فعلى المر خص أن يكون مالك العلامة ومالك للعنوان التجاري وبصفة عامة لكل العلامات 

لكل الحقوق التي المميزة التي يضعها تحت تصرف المستغل، وان تضمن لهذا الأخير الانتفاع الحسن 

  60يمنحها له

-transmission du savoir –faire know): نقل المعرفة الفنية -2

how)   

تعتبر المعرفة الفنية من أهم العناصر الأساسية للفرنشيز حيث كل عملية فرنشيز تقوم حتما على  -

تشابهة حيث أن وجوده يسمح لتكييف عقد الفرنشيز وتمييزه مع العقود الأخرى الم 61هذه المعرفة

لذلك كل من نظام  licence de marqueله كعقد الامتياز التجاري أو عقد الترخيص العلامة 

 .62اللجنة الأوروبية وقانون  اخلاقية اهتموا بمصطلح الفرنشيز

-the know »وهي اختصار لعبارة  know-how" حق المعرفة"أو " المعرفة الفنية"إن كلمة    -

how to  do it » ة القيام بعمل او التصنيع وتقابلها باللغة الفرنسيةأي معرفة كيفي  

 «  le savoir – faire »  أو«  le fait de savoir comment s’y prendre »   تعني القدرة

هي كلمة أمريكية الأصل حيث ظهرت لأول مرة في الولايات  63أو المهارة أو الكفاءة أو الخبرة

                                                           
. 86ص , نفس المرجع , ) نعيم( مغبغب  60    

 
.  106دون مكان ص , نشر و توزیع ابن خلدون  , القسم الأول , المحل التجاري ,  الكامل في القانون التجاري ) : صالح ( فرحة زراوي   61    

.  86ص , نفس المرجع , ) نعيم(مغبغب  62  
  . 60 , رسالة لنيل شهادة ماجستير قانون العقود و المسؤولية  ,عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع و المعرفة الفنية ) : حميد ( سلطاني   63

.  38ص ,  2003, بن عكنون , آلية الحقوق , جامعة الجزائر   
60  

61 Ferrier ( Didier ) : Franchise  , Editions du Juris – Classeur – Commercial , Volume 2 , 2004 , fasc 316 , 
p 10 .  
 62 Legeais (Dominique ) : Franchise , Editions du Juris-Classeur –Commercial , Volume 2 , 20004 , fasc 
316 .p10 .  
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الدول الأوروبية ثم باقي أنحاء العالم تماما كما حصل  الىمنها  المتحدة الأمريكية في الأربعينات وانتقل

  .في ظهور الفرنشيز وان جاءت متأخرة وعنها قليلا

تعريفها، ثم مميزاتها في ) 1(فروع نتناول في الفرع الأول 3ونظرا لأهمية هذا العنصر فقد قسمناه إلى 

  ) 3(، ثم أهميتها في الفرع 2à(الفرع 

  

  :نيةتعريف المعرفة الف 1

انه ليس من السهل حصر مفهوم المعرفة الفنية، حيث انه هناك تنوع في أراء الفقه حول تعريفها، مما 

، وان كانت قد اقترحت لها عدة 64لكل عناصر المعرفة الفنية جامع وشامليصعب علينا وضع تعريف 

  :فتعار ي

 99/2790تحت رقم  1999نوفمبر  30في نظامها المؤرخ في  عرفتها لجنة المجموعة الأوروبية -

  :كما يلي (F)فاء النقطة  3فقرة  في مادته الأولى

هو مجموع سري جوهري محدد لمعلومات تطبيقية، غير مسجلة ببراءة، الناتجة عن تجربة " 

  65".صاحب العلامة والمختبرة من قبله

هل كون المعرفة الفنية تكون مجموع عناصرها غير معروفة وليس س (secret)بسري نعني  -

  .اكتسابها

كون المعرفة الفنية لها قيمة اقتصادية ولها امتيازات تنافسية   66 (substantiel)جوهري  -

(avantages concurrentiel   ان تتضمن تلك المعرفة معلومة مهمة لبيع المنتوجات أو في تأدية

منتوجات المرتبطة الخدمة للمستعملين النهائيين خاصة فيما يخص تقديم المنتوجات للبيع وتحويل ال

بأداء الخدمة، العلامة مع العملاء والتسيير الإداري المالي وعلى المستغل استعمال هذه المعرفة عند 

إبرام الاتفاق لتحسين وضعية التجارية خاصة بتحسين نتائجه او بمساعدته بالدخول الى سوقه  ختاري

  من نفس المادة) 3.4الفقرة " (الجديد 

أي أن تكون محددة بصفة كاملة في اتفاق فرنشيز، أو قابلت لتحديد ضمن  (identifier)محدد * 

 ، موجهة مسبقا للمرخص له حيث تنص الفقرة (documents annexés)وثائق أو مستندات ملحقة 

)  3I  (من نفس المادة.  

                                                           
  . 38ص  السابق،المرجع سلطاني     67.

  65 Vidts ( F rançois ) : Contrat de Franchise et Droits intellectuels , le contrat de franchise , séminaire 
organisé a Liége , Commission droit et vie des affaires , Edition Delta ( Beyrouth) , 2002 , p 72 .  

.  123ص , المرجع السابق , ) نعيم( مغبغب   70   
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ة يجب أن تكون المعرفة الفنية محددة، بصفة كاملة لكي يمكن التحقق بأنها تملأ لشروط السري" 

والجوهرية وتحديد المعرفة الفنية يمكن أن يكون داخل اتفاق الفرنشيز ضمن وثيقة ملحقة أو أي 

  . "شكل أخر 

مجموعة من المعارف التقنية والطرق والأساليب التجارية معناه وسائل " المعرفة الفنية، تتمثل في " 

  recettes de succès."67النجاح تحقيق 

  :وهناك من يعرفها كما يلي

هي المعرفة أو الخبرة التقنية ذات الطابع السري والتي تكون ضرورية لتحقيق وتنفيذ بعض " 

  68".الطرق التقنية ذات الأهداف الصناعية

معرفة الوسائل والأساليب السرية المطبقة في الصناعة والتي تعتبر ضرورة لتنفيذ العمليات " 

  69".الصناعية

  :ما يلي سميحة القليوبيوتعرفها الأستاذة 

تقديم مجموع أسرار الخدمات والإدارة وطرق البيع التجارية ووسائله كما هي كافة ما يؤدي " بأنها 

 recette de succès"70أي وسائل تحقيق النجاح 

  : و هناك من يعرفها كمايلي 

هي المعلومات الفنية التي من شانها إنتاج سلع أو تطويرها أو تحسين منتجات موجودة، أو تركيب " 

  71"شغيل للآلات و الأجهزة أو لتقديم خدماتأو ت

  :فيرى أنها M. Mousseronأما الأستاذ 

  72"كل معرفة سرية قابلة للنقل وليست محلا لبراءة اختراع" 

أو بتموين أو الخدمات وتكون  رمجموع من المعارف متعلقة بطرق التصنيع والاتجار، أو التسيي" 

  73"لة وقابلة للانتقال عن طريق عقدغير محمية ببراءة وغير معروفة وغير مستغ

  :يعرفها كما يلي le loupأما الأستاذ 

إنها معرفة تطبيقية، قابلة للانتقال غير منتشرة عند عامة الناس، وغير محمية بشهادة براءة " 

  74"ميزة تنافسية) يسيطر عليها(الترخيص و تعطي للذي يتمكن منها 

                                                           
67 Guyon ( Yves ) : Droit des affaires (droit commercial général des sociétés ,tome 1 , Edition Delta ( 
Beyrouth ) , 2003 , p 902 .  

.  94ص , المرجع السابق , ) نعيم ( مغبغب  71   
.  94ص , المرجع السابق, ) نعيم ( مغبغب  72   
.  210ص  ,المرجع السابق , ) سميحة( القليوبي  73   

.  10ص ,  2000, الإسكندریة , دار الفكر الجامعي ,  العقود التجاریة ) : منير محمد ( الجنيهي  74    
.        40ص , المرجع السابق , ) حميد(سلطاني   75     
.  22ص , المرجع السابق , ) نسيمة( إنوجال      76   

16ص , المرجع السابق , ) نسيمة(إنوجال   74  
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  .ريف مجموعة من العناصر المكونة للمعرفة الفنية ويمكن ان نستنتج من خلال مجموع هذه التعا

  

  :خصائص المعرفة الفنية -1

نظرا لاكتساء المعرفة الفنية أهمية في عقد الفرنشيز جعلها تصل إلى حد أن حتى الهيئات المتخصصة 

وبالتالي نظرا لأهمية المعرفة " بعقد فرنشيز"والقضاء يعتمدان كثيرا عليها لتصنيف وتكييف الاتفاق 

  :فنية في عقد فرنشيز يستوجب علينا التطرق إلى مجمل و أهم خصائصها والمتمثلة فيال

 spécifique75أصلية وخاصة إذن سرية * 

   éprouvé donc secrèteمختبرة * 

  actualisé) الجدة( رمتجددة باستمرا* 

  identifiéمحددة * 

  

 : أصلية خاصة إذن سرية 
كون نافعة وضرورية، وفعالة وبالتالي يستفيد المستغل من تكون المعرفة الفنية أصلية وخاصة لما ت

  :ربح واقتصاد للوقت وللأموال وللأصالة مفهومين

نفس   يمارسون الذين نيفترض فيها أنها مجهولة وغير معروفة بين الأخصائيي: أصالة مطلقة - 1

  .النشاط

الذي يطلع يفترض أن تكون المعرفة الفنية مجهولة وغير معروفة من طرف : أصالة نسبية - 2

وفي هذه الحالة لا أهمية إن كانت معروفة أو طبقت من طرف مؤسسات أخرى كن  76عليها

تكمن الأهمية في كيفية تجميع وتركيب هذه العناصر المعروفة وعليه فعملية اطلاع المستفيد 

 .على المعرفة الفنية هو إخراج المستغل من الجهل إلى نور المعرفة

ي التي يجب أن تكون أصلية بالطابع السري وعليه غير مسجلة ببراءة وعليه فالمعرفة الفنية بعينها ه

  .وهي غير محمية قانونيا وغير معروفة عند العامة بسهولة

فهذه السرية باعتبارها أداة لاحتكار واستئئار باستغلالها، إضافة إلى أنها تعطي لمالك المعرفة الفنية 

  77ميزة بارزة على منافسيه

                                                           
.  22ص , المرجع السابق , ) نسيمة(نوجال  إ  78   

.  22ص , المرجع السابق , ) نسيمة(إنوجال   76  
 77 Pettinato( f) : La franchise , Editions De Vecchi S A , Paris , 2001 , p 24 et s .  
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فنية تتكون من عدة عناصر سرية في جزء منها، كما أن الطابع السري كما قلنا من قبل وان المعرفة ال

هو المزج والتركيب بين هذه العناصر حيث إذا أخذت هذه العناصر السرية بصفة منعزلة وفردية 

  78.تعتبر غير سرية ومعروفة لدى الجمهور

 لاستعما ةمحترفين  لكن طريقوفي اغلب الأحيان يكون جزء من عناصر المعرفة الفنية عند ال

واستغلال هذه العناصر هي التي تكون محمولة وغير معروفة بسهولة عند عامة الناس، فمثلا من لا 

تستعمل حليب طبيعي وسكر وعطر وخمائر لبنية، ولكن   yaourtيعرف أن الإنتاج مادة يايورت 

إلا فكيف نفسر مهارة وشهرة يايورت طريقة استغلال هذه العناصر المجتمعة مجهولة عند كافة الناس و

والذي يختلف ذوقه وطعمه عن الياروت المصنوع مثلا في الجزائر مثل  yaourt yoplaitيوبلي 

كون طريقة استغلال العناصر المذكورة أعلاه تختلف من منتج لأخر ولذلك فان مالك العلامة " جرجرة"

  79مجهولة عند عامة الناسيسهر دائما على إبقاء معرفته الفنية سرية وبالتالي 

وخاصية السرية هي التي تعطي للمعرفة الفنية قيمتها الاقتصادية كما أنها تعطي الخاصة المميزة لنقل 

  80المعرفة الفنية

فيمكن القول إذن أن الطابع السري للمعرفة الفنية هو وسيلة للحفاظ على القيمة الاقتصادية لهذه 

  81ملك هذه المعرفة الفنيةالمعرفة، كما أن السرية تؤدي إلى ت

  

 :معرفة فنية مختبرة 
تجربة واسعة كون المعرفة الفنية كما ذكرنا ليست ,أي أن عقد الفرنشيز ما هو إلا تعبير عن نظام عن

  .إلا نتيجة لممارسة تطبيقية وميدانية ناجحة

 1968جويلية  4هذه الميزة في عدة قراراته مثل القرار المؤرخ في  يويؤكد الاجتهاد القضائي الفرنس

الذي يلزم صاحب العلامة ان تكون تجربته جد طويلة بحيث  « AGEN »والصادر عن مجلس قضاء 

اشهر، فهذا يؤدي إلى فسخ العقد على  06 عنإذا ابرم عقد فرنشيز وتجربة مالك العلامة لا تزيد 

طويلة المدى  أساس قصر المدة لإبرام عقد من عقود فرنشيز ومن هنا وجب أن تكون هذه المعرفة

تسمح بالاستثمار لمدة طويلة كونها لا تصل إلى النتائج المرجوة إلا بعد فترة من الزمن مما يستوجب 

  .82استمرارية هذه المعرفة التي تشكل المفتاح الأرجح

                                                           
.44ص , المرجع السابق , ) عبد الحميد ( سلطاني    82   

.    18ص , السابق  المرجع, ) نسيمة( إنوجال       83  
.44ص , المرجع السابق , ) عبد الحميد ( سلطاني      84  

  . 44ص , المرجع السابق , ) عبد الحميد ( سلطاني    85  
.  23ص , المرجع السابق , ) نسيمة(إنوجال     85   
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كما يلزم القضاء الفرنسي صاحب العلامة أن تكون تجربته متلائمة مع الظروف التي سوف يعيد 

ح صاحب العلامة في المنتوج أو الخدمة ما أخذ بعين الاعتبار عادات المستهلك، المستغل تكرار نجا

كون نجاح  83الخ، خاصة في فرنشيز الدولي...الكثافة السكانية البلد المستضيف بها، الأعراف، التقاليد

تجربة في دولة ما لا يعني بالضرورة نجاحها في دولة أخرى، فلا يكفي أن تكون مميزة ومتقدمة في 

  84.بلدها

وتجربة صاحب العلامة يجب ان توضع تحت تصرف واستغلال المستغل فور إمضاء العقد وخلال كل 

  .مدة تنفيذه

  85.لان التأخر في اطلاعه هو دليل لعدم كفاية في وضع وخلق المعرفة الفنية

  

  Actualisé) الجدة(معرفة فنية متجددة  
حسب قرار مجلس " مضبوطة ومتجددة دوريا"ية يجب ان تكون التقنيات المستعملة في المعرفة الفن

حيث أن هذا القرار لم يأت بجديد بل أكد ما توصلت إليه الاتحادية  20/04/1972قضاء باريس 

وإخضاع المعرفة  "تقنيات مضبوطة باستمرار ومراقبة":التي تنص ان تكون (FFF)الفرنسية للفرنشيز

ت السوق المستجدة بشكل مستمر وتطور التقنية كون الفنية للتجديد المستمر أمر ضروري نظرا لتطورا

تفقد قيمتها ومكانتها في السوق فعلى صاحبها ) تجميدها(إبقاء المعرفة الفنية على حالتها الأولى 

 86تطويرها وتجديدها بتقديم الأحسن والأفضل وذلك بإتباع تطور وطلبات السوق التغير ولتنافس

  .87تلبي حاجيات المستهلك المتنوعة والتكنولوجيا التي تتكيف معها وعليه

لذلك يحب أن يتضمن عقد الفرنشيز على نص يلزم صاحب العلامة على اطلاع المشتغل على مجمل 

التجديدات التي أدخلت على المعرفة الفنية وان يلتزم المشتغل بإتباع تكوين تطبيقي لاستيعاب تلك 

إعادة تكرار نجاح تجاري حققه مالك " نشيز هو التجديدات وعليه تحسين قدراته المهنية كون هدف الفر

  .العلامة وعليه الاحتفاظ بهذا النجاح طيلة مدة العقد

كما لا ننسى القول أن فكرة الجدة في المعرفة الفنية بفكرة السرية وما يميز فكرة الجدة في المعرفة 

اس بما بحدته من تطور تكنولوجي الفنية المقارنة مع الجدة في براءة الاختراع أنها في المعرفة الفنية تق

  .88"قائم ومعروف في المجال الصناعي وتقاس الجدة في الاختراع بالرجوع إلى الوضع التقني

                                                           
.  93ص , المرجع السابق , ) نعيم( مغبغب    86    
.  93ص , بق المرجع السا, ) نعيم( مغبغب   87    
. 30ص, ، المرجع السابق ) نسيمة( انوجال    88.    
.  25ص , المرجع السابق , ) نعيم( مغبغب   89  

  87 24ص , المرجع السابق , ) نسيمة(إنوجال   
.  45ص , المرجع السابق , )حميد(سلطاني   91  
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وما يعطي للمعرفة الفنية قيمتها الاقتصادية هو الميزة التي تمنها هذه المعرفة للمؤسسة التي تملكها في 

  .مواجهة منافسيها

قل أي أنها تتكون من معارف قابلة للنقل إلى مؤسسة أخرى هو مظهر من كما أنها تمتاز بأنها قابلة لن

  ).جوهرية(وتنافسية  89مظاهر  وجود قيمة اقتصادية

 ):Identifier(معرفة فنية محددة  •

و أكدت على هذه الميزة المجموعة الأوروبية في نظامها  , أي يمكن التعرف عليها و التحقق منها 

إذ تلزم هذه المادة صاحب العلامة أن يحدد المعرفة الفنية , ) H(رة فق)  3( في مادته,  88-4078

و )  Substantiel (تحديدا كاملا لتمكن من التحقق أنها تتوفر على شر طي السرية و الجوهرية 

يدون هذا الوصف أو التحديد في عقد الفرنشيز أي في وثيقة منفصلة عن العقد الأصلي أو أي وثيقة 

  . أخرى 

في , محددة بطريقة كاملة في اتفاق الفرنشيز , ن التعرف عليها عن طريق معلومات شكلية أي أن يكو

  . وثيقة منفصلة أو أي شكل أخر 

و انه يتناسب مع شروط السرية و , وعليه فيكون في شكل مكتوب وان يكون موصوف و محدد كاملا 

  . الجوهرية 

  .90محل العقد و توابعها إلى مستورد التكنولوجيا أي يجب أن يشمل العقد بيان عنا صر المعرفة الفنية 

إلا انه يجوز أن يرد هذا البيان مصحوبا بدراسات الجدوى و , و الأصل أن ترد هذه في أصل العقد 

و غيرها , التعليمات و التصميمات و الرسوم الهندسية و الخرائط و الصور و برامج الحاسب الآلي 

  91.و تعتبر جزءا منه ,لاحق ترفق بالعقد في م, من الوثائق الموضحة للمعرفة

مكتوبة أو غير , وتكون المعرفة الفنية محل الانتقال عن طريق مختلف وثائق سمعية كانت أو بصرية 

و هذا الأخير هو عنصر التفرقة , Bible ,Package)(92هذا ما يسمى باللغة الفرنسية ب , مكتوبة 

  . ن إعادة تكرار نجاح بدون وثائق التي تمنح للمستغلفلا يمك, بين عقد فرنشيز حقيقي و أخر مزيف 

  

يكون انتقال المعرفة الفنية عن طريق تكوين تطبيقي او تدريب او دورات يقوم , التطبيقية ومن الناحية 

  . 93بها صاحب العلامة عند تنقله لمراقبة محل المستغل

  

                                                           
.      46ص , المرجع السابق , )حميد(سلطاني    92  
. ومابعدها  228ص ,  2002, الإسكندریة , دار المطبوعات الجامعية  ,العقود التجاریة و عمليات المنوك :  )مصطفى( آمال طه   90  
. 229و  228ص , نفس المرجع , )مصطفى( آمال طه   91  
.  18ص , المرجع السابق , ) نسيمة( انوجال   92  
.  18ص , المرجع السابق , ) نسيمة( انوجال   93  
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  :حماية المعرفة الفنية  3

كونها غير ,ير مبرأة و هي بذلك غير مشمولة بحماية قانونية ن المعرفة الفنية كما سبق القول غإ

كون , منشورة لسبب بسيط و هو أن النشر و الكشف عن المعرفة الفنية يفقدها كل قيمتها الاقتصادية 

لأن المعرفة , مالك المعرفة الفنية له احتكار واقعي و ليس احتكار قانوني كما في براءة الاختراع 

  94.ريةالفنية تحتفظ بالس

عدم وجود  –الفنية لا تعرف أي حماية قانونية سواء على المستوى الوطني أو الدولي  ةوعليه فالمعرف

  .اتفاقيات دولية لحماية المعرفة الفنية

وهكذا فان التشريعات الوطنية لم تنص على حماية المعرفة الفنية مما دفع إلى محاولة رد هذه الحماية 

حماية مدنية : فهناك وسائل منها) المعرفة (ير مباشرة نظرا لطبيعتها إلى القواعد العامة وبصفة غ

  ويمكن حمايتها  95بالرجوع إلى القواعد العامة على أساس دعوى المنافسة غير المشروعة هذا من جهة

حيث أن الفن والثراء الذي يحققه الشخص ما ,بعن طريق دعوى قضائية على أساس الإثراء بلا سب

  .غير يؤدي إلى افتقار والغير وعليه يستوجب إصلاح الضرر بتعويض عادلباستخدام حقوق ال

ويعطي الفقه أمثلة عن الممارسات التجارية غير المشروعة في مجال التعدي على المعرفة الفنية مثل 

فيما يتعلق  96التجسس الصناعي، استغلال المعرفة الفنية التي يتم الكشف عنها أثناء المفاوضات الأولية

الخطأ ينبغي التساؤل لمعرفة عما إذا كان من الضروري على مالك المعرفة الفنية أن يتخذ بركن 

  .97الاحتياطات اللازمة والتي بدورها لا يمكن اعتبار التعدي على المعرفة الفنية خطأ

وقد يكمن الخطأ في مخالفة الممارسات المشروعة والتي تستوجب احترام وعدم التعدي على المعارف 

  .السرية للمؤسسات الصناعية التقنية

الواقع لا يوجد نص صريح ( كما يمكن حماية المعرفة الفنية جنائيا أي على أساس القانون الجزائي في 

  رغم أن أغلبية التشريعات تناولتها بمفهومها الواسع بما تتضمنه من )في قانون العقوبات يحمي مباشرة 

ق ع وتقابلها المادة  418مشرع الفرنسي في المادة أسرار لتصنيع نماذج طرق وأساليب وقد ذكر ال

  :الخ حالتين لمنع الاعتداء على السر وهما..ق ع  302

  )418ما (بواسطة موظف لحساب الغير : حالة إفشاء السر الصناعي - 1

                                                           
. 48ص , المرجع السابق ,  )حميد ( سلطاني   94  
.  20ص , المرجع السابق , ) نسيمة( انوجال   95  
.  50و  49ص , المرجع السابق , ) حميد( سلطاني   96  
.  50و  49ص , المرجع السابق , ) حميد( سلطاني   97  
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حالة الرشوة بحيث قد يعتمد شخص ما في إفشاء لشخص أخر يعمل بمؤسسة حائزة للمعرفة  - 2

جريمة الاحتيال  على أسرار  سرارها، ونفس الشيء بالنسبةالفنية لغرض الحصول على أ

 )خيانة الأمانة+ جريمة السرقة ( 98"الاحتيال الوثائقي" المعرفة الفنية عن طريق وثائق تسمى 

فالحماية الجنائية للمعرفة الفنية تبقى ثانوية أو يظهر أن دورها محدود وضيق لورودها بصفة جزئية 

  99فدورها لا يمكن تجاهلهوغير مباشرة ولكن مع ذلك 

وعليه فالمؤسسات الصناعية التي تسعى لحماية معرفتها الفنية تستعمل مختلف الأدوات القانونية سواء 

عاجزة و غير كافية لتوفير الحماية ...مع ذلك تبقى الأدوات نعلى المستوى المدني أو الجزائي لك

، وبصفة أدق بواسطة 100رفة الفنية يبقى العقد بذاتهاللازمة للمعرفة الفنية فالأداة الأساسية لحماية المع

الالتزام بالمحافظة بالسرية بواسطة تعهد بعدم إفشاء سرية المعرفة، طبقا لمبدأ سلطان الإرادة والعقد 

  شريعة المتعاقدين فان للأطراف الحرية التامة في تحديد مضمون التزاماتهم فيبقى على المؤسسة 

ظم عقديا احترام وحماية معرفتها الفنية دون اللجوء إلى الحماية التي قد المالكة للتكنولوجيا أن تن

  .101نظرا لعدم كفايتها) حماية مدنية أو جزائية(يمنحها القانون الوطني 

  

 :مضمون المعرفة الفنية المنقولة ♦

من  المعرفة الفنية ليست أشياء مادية أو وثائق تقنية فقط، ولا هي تعليمات أو طرق فنية بل هي مزيج

  :فهناك102عناصر مادية ومعنوية

 I  103:مجموعات 3تكون بواسطة تسليم وثائق تقنية تتجسد في أشكال مادية وهي (معرفة فنية  

o  التركيبات (الوثائق التقنيةformules  الخرائطplans الصناعية  الرسومات  

o  نماذج (الأشياء الماديةmodèles  آلاتmachines  معداتoutillage قطع الغيار( 

o إعداد وصنع وتشغيل منتوج أو طريقة صنع: (لتعليماتا(  

II  ثمرة ونتاج التقنية وتنظيم المؤسسة(طرق تناول ومهارة وكفاءة الرجال تتمثل (معرفة فنية(، 

بالإعلام الآلي والآلية مساعدة المرخص للمرخص له بتكوين عماله وتقديم كل المساعدة (طرق نقلها 

  ).اللازمة

  

                                                           
  98 . 21ص , المرجع السابق , ) نسيمة ( انوجال   
.  51ص , المرجع السابق , ) حميد( سلطاني   99  

.  51ص , المرجع السابق , ) حميد( سلطاني   100  
. 52ص , المرجع السابق , ) حميد( سلطاني   101  
.  59ص , المرجع السابق , ) حميد( سلطاني   102  
.  59ص , المرجع السابق , ) حميد( سلطاني   103  
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  :الفنيةأهمية المعرفة  -4

أي رفض تصنيف عقد ضمن  104 19/06/1973توصل الاجتهاد القضائي في قراره الصادر  -

عقود فرنشيز في حالة عدم اطلاع صاحب العلامة للمستفيد على المعرفة الفنية ويترتب عن هذا 

 .التخلف إبطال أو فسخ العقد، أو عدم تكييفه بعقد فرنشيز

بان  28/01/1986ة الأوروبية في قرارها الصادر في كما توصلت محكمة العدل الدولية للمجموع -

التزام صاحب العلامة باطلاع المشتغل على المعرفة الفنية ومساعدته تقنيا يكتسي أهمية 

 105.وخاصة

ورغم مضمونه هو تطبيق قانون ) 30/11/1988(،4087(  88كما توصل نظام الأوروبية رقم  -

 لعقود التي لا تمس التجارة بين الدول الأعضاء وحتىالمجموعة الأوروبية للمنافسة فانه لا ينظم ا

بعض عقود التي تطلع احد  ءالحالات الخارجة عن مجال المنافسة ومع ذلك فانه توصل إلى استثنا

  .106المتعاقدين على المعرفة الفنية والمساعدة التقنية المستمرة

 

 .107جيا وفي تطور الدول بصفة عامةوعليه في الوقت ذاته تظهر أهمية المعرفة الفنية في نقل التكنولو

كما أن مستقبل الفرنشيز يظهر في أسلوب استغلال معرفة فنية تجارية ومثمرة وليس في أسلوب 

 108توزيع بسيط المنتوجات أو خدمات

 la miseكما أن المرخص ملزم بتقديم مساعدة للمرخص له، خاصة فيما يخص تنقل المعرفة الفنية 

en œuvre du savoir faire . 

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
.  25ص , المرجع السابق , ) نسيمة( انوجال   104  

 
.  25ص , ابق المرجع الس, ) نسيمة( انوجال   105  

.   26ص , المرجع السابق , ) نسيمة( انوجال     106  
. 53ص , المرجع السابق , ) حميد( سلطاني   107  

108 Delzoide( M) , O P –CIT , p 11 .   
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  l’assistance continue:  المساعدة الفنية المستمرة -3
مساعدة تجارية " يجب ننقل المعرفة الفنية من المرخص إلى المرخص له وذلك تحت شكل  -

 .109وذلك وقت إمضاء العقد" وتقنية مستمرة 

 :وسوف تطرق أي تعريف هذه المساعدة الفنية ومراحلها وأنواعها -

  :تعريفها -1

  :ها كما يليويمكن تعريف -

تدخل ذات طابع تقني لشخص يتمتع بالمهارة والكفاءة لصالح ولفائدة شخص آخر تنقصه الخبرة " 

  110"والكفاءة في أداء عمل 

  :كما يمكن تعريفها كذلك كما يلي -

إعطاء كل ما هو مطلوب تقنيا وفنيا ووضع جميع الأساليب والوسائل تحت تصرف الطرف " 

  .111"هذه التقنية الآخر الراغب بالحصول على

وعليه من خلال هذه التعاريف نلاحظ أن صاحب العلامة ملزم عقديا بتمويل الطرف الثاني، 

بمساعدات فنية بطريقة مستمرة وذلك قبل وأثناء وبعد مباشرة نشاطه التجاري أو الخدمة مثل 

ارية من علم ومعرفة ، لتمكين الزبائن الأوفياء للعلامة التج...اختيار اليد العاملة الإشهار المحلي

، وتركيب آلات ...أن هناك محلا تجاريا منتميا إلى الشبكة الفلانية قد فتح محلا في المكان الفلان

كيفية تشغيل أولي للمصنع وتزيين " من اجل تركيب مصنع إذا كنا أمام فرنشيز صناعي أو حرفي

  112المحل إذا كنا أمام فرنشيز الخدمات

  :مراحلها 2

  .مراحل 3ساعدات الفنية التي يستفيد منها المستغل وذلك من خلال سوف نتطرق إلى الم

  قبل مباشرة المستغل لنشاطه :1المرحلة 

  أثناء فتح ومباشرة نشاطه :2المرحلة

  بعد ممارسة نشاطه :3المرحلة 

  

  

  :والآن سنتطرق إلى
                                                           

109 Delzoide , O P –CIT , p 11 .  
.  66ص , المرجع السابق , ) حميد ( سلطاني   110  
.  98ص , المرجع السابق , ) نعيم( مغبغب    111  

.   27ص , المرجع السابق , ) نسيمة( انوجال   112  
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  مباشرة المستغل لنشاطه قبل المساعدة التقنية والتجارية :1المرحلة  

مة يقوم بمساعدة المستغل قبل فتح هذا الأخير لمحله مضمون هذه المساعدة بصفة عامة فصاحب العلا

  :نذكر ما يلي 

 تقديم نصائح وإرشادات وآراء حول اختيار موقع المحل -

 البحث عن نقاط البيع -

 اطلاعه على البرنامج المتعلق بالتهيئة الخاصة للمحل -

لأنه يجب على كل المحلات الحاملة لنفس العلامة وهذه النقطة هي من العناصر الجوهرية في الشبكة 

  113أن تتطابق مع محلات البيع الأخرى وذلك من اجل الحفاظ على سمعة وشخصية الشبكة

 اطلاعه على طريقة تنظيم محله، وبطريقة تخزين البضائع حسب طلب السوق المحلي -

 .يع تمويله بأدوات التسيير وتقديم محاسبة مالية   و ادراة لجميع المواض -

 (enseigne)يساعده بحملات اشهارية عند الفتح كون صاحب العلامة يضع علامة وعنوانه  -

 .التجاريين تحت تصرف واستغلال المستغل

التشاور في قيمة الميزانية التقديرية المقيمة حسب تقلبات وخاصة السوق، تكوين يد عاملة  -

( والتدريب والتكوين وذلك هن طريق التشغيل  formation du personnelsالمستغل 

 )  …conférence, stages, formationsومحاضرات 

 

  أثناء فتح ومباشرة نشاطه: المرحلة الثانية

إن صاحب العلامة يساعد المستغل عند فتح هذا الأخير لمحله، فيقدم له مجموعة من المساعدات، 

وز عادة المدة بأربعة أيام على خاصة عند التسيير الأولي، فانه يدرج كشرط في عقد الفرنشيز ولا تتجا

  .أن تكون نفقات الانتقال على حساب المستغل

  بعد ممارسة نشاطه: ة الثالثةالمرحل

يطلع صاحب العلامة المستغل على المعرفة الفنية ولكن المتابعة أمر ضروري ولها أهمية معتبرة 

اطلاع المستغل على كل تعديل نظرا لأنها متطورة ومتجددة باستمرار، خاصة وان مالك العلامة ملزم ب

ادخل على المعرفة الفنية، تعلقت بتجهيزات المحلات طرق التسيير وإرشادات قانونية ضريبية 

  .إعلانات اشهارية

                                                           
.  28ص , المرجع السابق , ) نسيمة( انوجال    113  
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فصاحب العلامة ملزم بالاستجابة على كل تساؤلات وطلبات المستغل كما يتحمل عبء تكوين وإعادة 

ه كما يقوم بحملات اشهارية على مستوى الوطني والعالمي تكوين يد العاملة مقابل مبلغ نقدي متفق علي

  .114للعلامة التجارية مع إرشاد المستغل بها

  :أنواعها -2

إن المساعدة الفنية كما أسلفنا، مهمة جدا خاصة بالنسبة للعقود الناقلة للمعرفة الفنية الصناعية او 

  :التجارية وهي على نوعين

  مساعدة تقنية عادية - 1

  .ةمساعدة تقنية مكثف - 2

  115المساعدة العادية: أولا

  :تتمثل المساعدة فيما يلي

إن صاحب العلامة يرشد وينصح ويقترح أراء وإرشادات مع تقديم مساعدات المستغل في جميع  -

 ..)التجارية، قانونية، مالية(المجالات 

التكوين وإعادة تكوين موظفي المستغل وذلك لحفاظ صاحب العلامة على سمعة وشهرة علامته  -

 فاظ على مكانتها في السوقوالح

 .تقديم هذه النصائح والمساعدات اثر زيارات الدورية والمنتظمة لصاحب العلامة -

تقديم المعلومات تلقائيا للمستغل في جميع المجالات خاصة عند إطراء أي تغيير تقني صغيرا أم  -

 .والعكس صحيح) كون أن نجاح المالك هو نجاح المستغل(كبيرا 

التقنية هو التزام بتخفيف نتيجة إلا إذا اتفق المتعاقدان على خلاف ذلك ولكن هذا لا  وعليه فالمساعدة

يعني أن مسؤولية المستغل متعددة كحالة عدم التطبيق السليم للمعرفة الفنية رغم إرشادات ونصائح 

  صاحب العلامة 

  116المساعدات التقنية المكثفة: ثانيا

للقيام ببعض أعمال " كحلول صاحب العلامة محل المستغل" تكون هذه المساعدات في حالات نادرة جدا

محددة ولمدة زمنية معينة أو اختيار يد عاملة مؤهلة أو متخصصة للقيام بالتسيير الحسن للمؤسسة 

المستغلة حتى بعد ممارسة المستغل لنشاطه أو إمساك الدفاتر والحسابات كما قد يسند للمالك إدارة 

  حتى ولو لم يكن مالكا لها) لأي مؤسسة المستغ(المؤسسة 

                                                           
.  29ص , المرجع السابق , ) نسيمة(إنوجال    114  
.    30و  29ص  , المرجع السابق , ) نسيمة( انوجال   115  
.  30ص , المرجع السابق , ) نسيمة(إنوجال   116  
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وعليه يمكن القول أن المساعدة الفنية لا تشكل بحد ذاتها قيمة اقتصادية كما هو الحال في المعرفة 

التي تعتبر قيمة اقتصادية يمكن التنازل عنها وبالمقارنة مع الفرنشيز فهذه الأخيرة  know-howالفنية 

 .هي اشمل وأكثر اتساعا من المساعدة التقنية

فالمساعدة التقنية والتجارية قد تعتمد بعقد مستقل يبرم بعد عقد الفرنشيز تحدد فيه المساعدات الفنية 

  117.الواجب تقديمها

فعلى المرخص تقديم المساعدات الفنية في كافة المجلات الخدمية، التي يقدمها سواء خدمات في 

 .المبيعات أو المستندات أو الإدارة

ه العقود تتطلب استمرار تقديم هذه المساعدات الفنية بكل صورها وما يلحقها ولا شك أن طبيعة مثل هذ

  118من تطور طوال فترة العقد

فالممارسات العملية تجعل من تقديم المساعدات الفنية التزام أساسي فلا يكفي نقل المعارف   

توج أو تطبيق طريقة الفنية فبدون المساعدة الفنية لا يستطيع المرخص له التوصل إلى إنتاج وصنع المن

الصنع بصفة مرضية فمن واجب المرخص له، ليس فقد تسليم الوثائق التقنية ولكن عليه أيضا أن 

يستقبل في ورشاته ومصانعه التقنيين والمهندسين اللذين يرسلهم المرخص له وهذا بهدف توضيح 

والمهندسين والتابعين له  وإيجاد الحلول لبعض المشاكل التقنية ويجب على المرخص أن يرسل التقنيين

  119.إلى ورشات ومصانع المرخص له، بهدف البدء والانطلاق في الإنتاج

وعليه يمكن القول انه حتى بوجود معرفة فنية، حقيقية، فعقد الفرنشيز يمكن أن تكون باطلا، إذا لم 

  .يمنح صاحب العلامة مساعدة تجارية وتقنية مستمرة للمرخص له

حيث  1989مارس  10، لمحكمة استئناف باريس ل la croissanterie » 120 »وهذا ما بينه قرار 

عقد فرنشيز حيث أنهم اعتبروا أن المساعدة التي قدمها المرخص  قضو ببطلانع قد وان قضاء الموض

  .غير كافية لضمان وجود شبكة حقيقية وفعالة على الرغم من اكتساب المرخص لمعرفة فنية معتبرة

  

  

  

  

  

                                                           
. 98ص , المرجع السابق , ) معيم( مغبغب   117  
 118 . 210ص , المرجع السابق , شرح العقود التجاریة ) : سميحة( القليوبي  
  

. 66ص , المرجع السابق , ) حميد(سلطاني   119 
120  Deloize(M) , O P –CIT , p 12  
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  :انوية الفرنشيزالعناصر الث -ب

تتمثل العناصر الثانوية للفرنشيز في البنود المذكورة غالبا في  الفرنشيز وذلك بهدف توحيد الشبكة  -

 والذي بدوره ينقسم إلى قسمين clause d’exclusivité وتتمثل في بند الحصرية 

o  الحصرية الإقليمي ) بند(شرط« clause d’exclusivité territorial »  

o ة التمويني شرط الحصري« clause d’exclusivité d’approvisionnement »  

 

 :شرط الحصرية ♦

او شرط القصر او الاستئثار يتعلق بالحقوق  121ان مصطلح شرط الحصرية أو حق الامتياز التبادلي

  التي يتضمنها العقد سواء تعلق الأمر بالإقليم أو بالتموين

  « exclusivité territoriale »: شرط الحصرية المتعلق بالإقليم ♦
هو حق مستورد التكنولوجيا وحده بعد الاتفاق مع المورد على استخدام التكنولوجيا المنقولة له، " 

والاتجار في الإنتاج الناتج من استخدامها في منطقة جغرافية معينة وخلال مدة معينة يتفق عليها 

  122"الطرفان

ر منتجاته إلى خارج المنطقة الجغرافية الواردة وكذلك فان هذا الاتفاق لا يمنح المستورد حق تصدي" 

  123عليها الاتفاق بل له أن يصدر منتجاته إلى كافة المناطق والأسواق التي تقبل منتجاته

إن هذا الشرط يكون تبادليا بحيث انه يولد حقا لفائدة كل من المستغل وصاحب العلامة وبالتالي يفرض 

والمستغل في آن واحد وعليه فهو يحد من حرية التعاقد التزامات على عاتق كل من صاحب العلامة 

  .عدم المنافسة خلال مدة حياة العقد" من جهة ولكنه يضمن لكلا طرفي العقد تحقيق احترام مبدأ 

تجارية (فالالتزام الذي يقع على عاتق صاحب العلامة هو عدم إفادة شخص آخر بحق استغلال علامته 

، كما يلتزم خلال مدة العقد بعدم فتح نقاط البيع تحت 124دد في العقدفي الإقليم المح) صناعية خدمات

شعار أو العنوان التجاري للشبكة في كامل الإقليم الذي منح له الحصرية أو الاستئثار ونسميها حصرية 

                                                           
أما المصریون أمثال الأستاذة ,"لإمتياز التبادلي حق ا"هناك من یطلق عليها تسمية , "بشرط الحصریة " إننا فضلنا تسمية هذا الشرط  124    

, أما الجزائریون أمثال الأستاذ رشيد زوایمية , فقد سميا هذا الحق بشرط القصر, و منير الجنيهي , سميحة     القليوبي و مصطفى آمال طه " 
   .  مترادفات , وفي إعتقادنا آل من هذه المصطلحات , فقد سماها      بشرط   الحصریة 

 
  

.  239ص , المرجع السابق , ) مصطفى( آمال طه   122  
.  26ص , المرجع السابق , ) منير( محمد الجنيهي    123  

124 Thiriez (G ) & Pamier ( J-P ) : Guide pratique de la Franchise , Editions d’Organisations , Paris , 
2000 , P 177 .  
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ويلتزم . « exclusivité d’enseigne et non de produits » 125الشعار وليس حصرية المنتوجات

بالمواد الأولية أو السلع والمنتجات إلا من عند صاحب العلامة هذا ) شراء(زويد أي المستغل في عدم ت

، أما إذا كنا بصدد فرنشيز الخدمات فيلتزم 126إذا كنا بصدد فرنشيز التوزيع أو الصناعي أو الحرفي

لها المستغل باستعمال طرق ومعرفة فنية لصاحب العلامة مستفيدا من حقه الاستشاري للعلامة التي يمث

أي تزويد صاحب العلامة المستغل بالمعرفة الفنية على أن يحترمها و ينفذها ( وهذا الالتزام المتبادل 

يحقق توازن بين الأطراف المتعاقدة وبالتالي يحقق نوع من الضمان كليهما رغم  أن مستغل ) كما هي

منافس له في حدود الإقليم العلامة الذي يتمتع بحق الحصرية بالإقليم هو الذي يستغل العلامة بدون 

يمنع مبدأ  CEEمع العلم أن القانون الفرنسي ونظام  128، أي هو الذي يحتكر العلامة127المحدد عقديا

احتكار لهذا فإنهما يأخذان بعين الاعتبار مثل هذه العقود التي تحتوي على مثل هذه الحقوق والتي تمس 

   28/02/1986ي مؤرخ في بمبدأ المنافسة رغم ذلك فقد أجيز بموجب قرار قضائ

  129:وهناك من يرى أن الحصرية الإقليمية التي تتمثل في

  :  territorialité d’enseigne) الشعار(الحصرية الإقليمية المتعلقة بالعنوان التجاري * 

  .حيث أنها تضمن عدم إنشاء محلات تحت نفس الشعار في المنطقة للممارسة الفرنشيز

  

   territorialité de produits :إقليمية المنتوجات* 

تضمن عدم توزيع أي منتوج من طرف فروع المؤسسة الأم أو محلات متعددة العلامة 

multimarque في المنطقة الممنوحة له.  

  

   territorialité  totale :إقليمية كاملة* 

ت عن طريق التي تجمع بين كل من إقليمية الشعار وإقليمية المنتوجات وتستثني كذلك توزيع المنتجا

  ....البيع بالمراسلة أو أي طريقة أخرى مماثلة لها

  

                                                           
125 Parent (H) & Solet (R) : S’engager en Franchise , Editions Défis , Paris , 1992 , p 126 .  

  
 

.  9ص , المرجع السابق , ) نسيمة( انوجال   126  .  
  127 Delacollette ( J ) : Les Contrats de commerce internationaux , 3 éd , Editions De Boek & Lacier ,Paris 
, 1996 .  
 

.  9ص , ابق المرجع الس, ) نسيمة( انوجال   128  
129 Lakhdar(RS) et Zerroug (S) : La franchise en Algerie , Mémoire de fin de licence en sciences 
commerciales et financières , Université d’Alger , ESC , Alger , 1997 , p 29 .  
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  :شرط الحصرية المتعلقة بالتموين - ب

هذا الحق يتمتع به صاحب العلامة، بحيث يلتزم المستغل من أن لا تشتري البضائع أو المواد الأولية 

 (fournisseurs référencés)إلا من عند صاحب العلامة أو من الممون أو البائعين المنتمون إليه 

ويمكن أن يسمح  هذا الأخير المستغل بان يشتري المواد الأساسية وكل ,  130بصفة حصرية استئثارية

لوازمه من محل أخر على أن لا تكون مرتبطة بصفة أساسية بالنشاط الرئيسي  وفي بعض الأحيان 

و يفرض عليه شراء حصة يفرض عليه شراء المواد أو السلع من عند أخصائيين دون تحديد المصدر ا

  معينة ومحددة في العقد منه فقط

إن كل من القانون الفرنسي ونظام المجموعة الأوروبية يجيزان إدراج هذا الحق في العقد مراعاة بذلك 

من جهة ومراعاة من جهة ثانية، لمصلحة . أهمية للأطراف المتعاقدة و السير الحسن للشبكة والعلامة

  .المستهلك

ى أن هذا الشرط يشكل نوع ما مشكل للمستغل ومصدر للنزاعات لأنه يلتزم بالتموين وهناك من ير

بصفة جزئية أو كلية من المرخص، لكن ترجع مسؤولية النجاح و الفشل لصاحب العلامة فعليه التحكم 

  131.في جانب التموين

  : دانقضاء العق وعليه يمكن القول أن شرط الحصرية يمر بمرحلتين سواء أثناء سريان العقد أو بعد

  

  :أثناء سريان العقد 1المرحلة 

حيث يجب على المستغل احترام شرط الحصرية المتفق عليه مع صاحب العلامة ومع وجود هذا 

بيع بعض المواد في الفنادق : الشرط المستغل الحرية في ممارسة أي نشاط تكميلي أو ثانوي مثل

  ) .العطور(

فلا يجوز بيع أو تقديم خدمات خارج المنطقة المتفق عليها  أما فيما يخص شرط المتعلق بالإقليم

  .132والمتفق عليه عقديا

  

  

  

  

                                                           
130 Collart Dutilleul (F) et Delebecque ( P) : Contrats civils et Commerciaux , Edition DALLOZ 
DELTA, 3éme édition , 1996 , p 832 .  
131 Teston (JC et G) : Le Franchising et les Concessionnaires, Edition. J . Delmas et Cie , France , 1973 ,p 
L 11 .  
132 Teston (JC et G) , O P –CIT , p .L 11 . 
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  :بعد انقضاء العقد 2المرحلة

إلى ما بعد انقضاء العقد وذلك عن طريق إدراج نص في العقد ينص " شرط الحصرية"يمتد آثار 

مدة المتفق عليها عقديا أي ر على المستغل الانضمام خلال الحظي هصراحة على عدم المنافسة بمعنى ان

  .أية شبكة منافسة لشبكة صاحب العلامة السابق بل وحتى ممارسة أي نشاط مماثل لنشاطه

والمستغل الذي يخالف هذا الالتزام يتعرض المسؤولية التعاقدية وغالبا ما يكون هذا الشرط أو الالتزام 

  133.)حظورالنشاط الم(مفيدا من حيث الزمان والمكان ومن حيث الموضوع 

  إن شرط الحصرية الذي يحمل معنيين اثنين وهو الحصرية الإقليمية والحصرية التموينية لكن ترى

  أي من النوعين قصدهما المشرع الفرنسي؟ ام انه قصد كليهما؟   ترى 

يبدوا من الناحية التطبيقية ان الحق الذي يقصده المشروع هو حق الحصرية المتعلق بالتموين معللا 

) أي مركزه ضعيف( ن المستغل يكون جسب الاجتهاد القضائي في مركز التبعية الاقتصادية موقفه ا

لذا يجب ان يكون على دراية كافية قبل التعاقد النهائي وبالتالي فان حق الحصرية الاقليمي ليس له 

  .خاصة انه ليس شرطا ضروريا لانعقاد او لتكييف العقد بعقد فرنشيز 134نصيب في تشريع دوين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
. 50 ص, المرجع السابق , ) نسيمة(إنوجال   133  

134  Article l.330-6 du code de commerce français (article 1ER de la LOI DOUBIN N °  89 -1008 DU 31 
décembre 1989 . 
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  خصائص الفرنشيز :  الفرع الثاني

  

يمتاز عقد الفرنشيز بعدة خصائص التي تجعله مختلفا نوعا ما من العقود التجارية الأخرى   

حب العلامة، أي نظرا لكون المستغل لصاوتتمثل في استقلالية المستغل القانونية وتبعيته الاقتصادية 

لوحده لإعادة بيعه أضف أن عقد الفرنشيز مركب ومعقد إلى تاجرا يشتري المنتوج للمتنازل وينفرد 

عدة عقود والميزة التي تجعل أكثر عقد الفرنشيز مميزا هو تمتع المستغل بحق الاحتكار في الإقليم 

جغرافي المحدد عقديا رغم ان في بعض الأحيان يلزم صاحب العلامة المستغل بتحويله فقط عند تجار 

شرط ( طرق إلى هذه الميزة نظرا لسبق دراستها في العناصر الثانوي معتمدين لديه وسوف لن نت

  ).الحصرية

  

  l’indépendance juridique: الاستقلالية القانونية -1

وكلاهما يعتبران  135من الناحية القانونية مستقلان ان إن كلا من الأطراف المتعاقدة في الفرنشيز يعد

  او معنوي يقوم بتوزيع السلع فيعد تاجرا حسبتاجرا، بحيث ان المستغل سواء كان شخص طبيعي 

  :136من القانون التجاري 1المادة 

كل شخص طبيعي او معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له ما  لم يقضي القانون " 

  ".بخلاف ذلك

توج والزبائن حتى وان كانت علامة ونوعية المن) المحل الت(فيعتبر المستغل مالك للقاعدة التجارية 

هي التي تجد بهم، فهو يلتزم شخصيا و مباشرة اتجاه الزبون وله الحق في تحديد الثمن الواجب فرضه 

 4المادة ,المتعلق بالمنافسة 03/03على المنتوج وفق لمبدأ حرية الأسعار المنصوص عليه في الأمر 

  ".لمنافسةتحدد بصفة حرة أسعار والسلع والخدمات، اعتمادا على قواعد ا" منه التي تنص 

ين أن يعلنوا بوضوح استقلاليتهم عن لبعضهم البعض فعلى المستغل أن يمارس فيستوجب على المتعاقد

 30نشاطه بصفة مستقلة، هذه الاستقلالية هي شرط منصوص عليه في نظام اللجنة الأوروبية ل 

 commerçant" كتاجر مستقل" الذي يلزمه أن يبين بصفة واضحة مركزة  1988نوفمبر 

                                                           
135 Matray (D ) : Introduction Générale , LE CONTRAT DE FRANCHISE ,(Séminaire organisé a la 
faculté de liége le 29 septembre 2000) ,Comission droit et vie des affaires , Editions Delta , Beyrouth , 2002 
, p 24 .  

 . المتضمن  1996دسمبر  26المؤرخ في ,  95 – 75المعدل و المتمم للأمر رقم  , ) 1996دسمبر   9( المؤرخ في  27 – 96الأمر رقم        
. 1996دسمبر  11ل ,  77جریدة رسمية عدد  , لقانون التجاري     136  
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indépendant  اتجاه المستهلكين، ويجب الإشارة عن هذا المركز في جميع المستندات والوثائق

 137هالتجارية ووصول التسليم وفا تورات
الممولين والضامنين والمصارف وسواهم على انه ) المستهلكين( إعلام الغير  له وعليه فعلى المرخص

( لخاصة ولا تربطه أية علاقة بالمرخص يعمل بصورة مستقلة عن المرخص وانه يعمل لمصلحته ا

وبالتالي يجب وضع الإعلانات خارج المؤسسة بشكل لا فت بأنه المسؤول الوحيد عن هذه ) المؤسسة

المتعلق بإعلام المستهلك في  1991فيفري  21المؤسسة حيث فرض القرار الوزاري المؤرخ في  

نقلة بصورة واضحة ومقررة في جميع إطار الفرنشيز أن يعلم المستهلك عن طبيعة مؤسسة المت

داخل المؤسسة  de nature publicitaireالمستندات المتعلقة بالمعلومات خاصة ذات  طبيعة اشهارية 

  .138وخارج نقاط البيع

ان الرقابة الممارسة من طرف المرخص ما هي إلا طريقة لتحقيق التنسيق داخل شبكة التوزيع  -

المنتوج بموجب معايير المتفق عليها مع جميع المستغلين المنتمين والحصول على تنظيم محكم لتوزيع 

  139.الى نفس شبكة التوزيع التي يترأسها هذا المرخص

  

  : 140كما ينجز عن هذه الاستقلالية النتائج التالية -

أي السلع المسلمة لمستغل تصبح ملكه مما يجعله حر في إعادة بيعها ففي كل : ملكية السلع -1

ص لا يمكن له استرجاع السلعة بعد تسليمها له في معظم الأحيان ودون وجود بند يشير الأحوال المرخ

  .إلى ذلك كما يعتبر المستغل مالكا لزبائنه ومالكا لمحله التجاري

    la rémunération) المرخص له(مكافأة المستغل  - 2

ثمن المطبق بين الشراء والبيع إن المرخص له لا يتلقى أتعاب وإنما المبالغ التي يتلقاها تكون بفارق ال

بالمقابل فانه لا يستطيع فرض حد أدنى للثمن احترام لمبدأ حرية الأسعار ) هامش الربح بالعمولة( 

وهذا في الحالات المسموح بها ويظهر ذلك عمليا بجذب الزبائن عن طريق عروض التي كانت للسلع 

 prix de ترم الثمن المحدد في النماذج القديمة والمهمة في نفس الوقت إذ في معظم الأحيان يح

catégorie .  

  

  

                                                           
137 Legeais (D ) : Franchise , Editions Juris-Classeur , Commercial , Volume 2 , 2004 , p 16 . 

. 214.ص , المرجع السابق , ) نعيم ( مغبغب   138  
.20.ص, المرجع السابق , ) زوینة(بن زیدان   139  

.21.ص , المرجع السابق , ) زوینة(بن زیدان    140  
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  :في مجال الفرنشيز ةالمسؤولي -3

إن الاستقلالية القانونية التي يتمتع بها المرخص له تجعل انعدام مسؤولية المتنازل اتجاه الغير   

زامات زبائن المرخص له كون هذا الخير يتعامل باسمه ولحسابه الخاص وهو الوحيد مسؤول عن الالت

  .التي يتخذها اتجاه زبائنه

وعليه فكل متعاقد يتحمل الأخطاء المرتكبة من طرف المستغل والعكس صحيح وعليه فالمسؤولية  -

  .يمكن أن تكون عقدية او تقصيرية

وعليه فالمرخص له يتدخل باسمه ولحسابه فلا يعتبر وكيلا ولا عونا ولا ممثل تجاري ولا موظف 

فهو يتحمل أخطار عدم دفع عملية كما يتحمل المنتوجات والخدمات التي   franchiseurللمرخص له 

تقدم وتباع بصفة سيئة أو ضعيفة وفي حالة فعل المنتوجات مثلا العميل يرجع للمرخص له فقط 

  141أو التعويض.للمطالبة بإصلاح الضرر

صاحب ( بائع فمثلا في فرنشيز التوزيع يمكن ان تقوم مسؤولية صاحب العلامة على أساس أن ال

من  379يضمن  العين المبيعة من العيوب الخفية وبالتالي تطبق القواعد العامة والمادة ) العلامة

، كما يكون مسؤول عن منتجات المتضرر والفاسدة وعن الخداع في 142القانون المدني الجزائري

إذا كان العقد محدد  نوعية البضاعة لكن في فرنشيز الخدمات فلا تقوم إلا مسؤولية المستغل العقدية

المدة يكون غير قابل للتجديد حسب ما استقر عليه القضاء الفرنسي ولا يترتب عليه أي تعويض في 

  .حالة الرفض حتى ولو كان بدون سبب

إلا إذا كان " رفض التجديد " أما إذا كان غير محدد المدة فهنا يجب احترام المدة القانونية بأخطار 

  143المستغل سبب الإنهاء يعود لخطا

وغالبا ما تكون مدة العقد طويلة بالمقارنة مع عقود الامتياز التجاري وبالتالي فهي كافية لاستهلاك 

  .استثمار وبالتالي فانه يستحق التعويض

يحتفظ المستغل بملكية محله التجاري كما يتحمل لوحده ديونه وعليه فصاحب العلامة لا يكون ضامنا 

  .له

  

  

  

  

                                                           
 141 Matray (D ) , OP –CIT , P 25 . 

المعدل و المتمم ,المتضمن القانون المدني الجزائري .1975.سبتمبر . 26( .المؤرخ في .10.05.قانون رقم  .  142  
. 32. ص, المرجع السابق , ) نسيمة(إنوجال    143  
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  ولكن يمكن أن يتضح ويرشد فقط المستغل" تأدية الخدمة" أو " ثمن البيع" مة لايضمن صاحب العلا

  :يمكن أن يتبقى المخزون في البضائع بعد نهاية أو إنهاء العقد فهذا فرضين

  .وجود نص في العقد يلزم صاحب العلامة باسترجاع المخزون :1الفرض 

القانون وذلك برفع دعوى شخصية حالة عدم وجود نص يلجا المستغل إلى طلب حماية  :2الفرض 

ضد صاحب العلامة ويلزمه باسترجاع البضائع المتبقية ويمكن للمحكمة أن تراعي الطرف الذي تعمق 

في استعمل حقه في إنهاء العقد كما تتطرق المحكمة للسعر الذي يسرد صاحب العلامة بضائعه يمكن 

  .144ئيأن يكون على أساس سعر السوق وان يتم عن طريق خبير قضا

يمكن القول أن هذه الاستقلالية القانونية للمستغل، لها حد والمتمثل في ضرورة وجود التبعية  -

 145.الاقتصادية

  

 la subordination économique ou domination du fait :  التبعية الاقتصادية -2

du franchiseur sur le franchisé  

طراف المتعاقدة في مركز تبعي، أو متوقف على علاقة تكون التبعية الاقتصادية لما يكون إحدى الأ* 

  :وبالتالي تقوم هذه التبعية على ثلاثة عناصر وهي: خاصة أو امتيازية مع الطرف الثاني

  وجود علاقة تعاقدية -1

  أهمية هذه العلاقة لإحدى الأطراف المتعاقدة -2

  ديمومة أو استمرارية العلاقة -3

غم الاستقلالية القانونية التي يتمتع بها المستغل فطبيعة عقد الفرنشيز نلاحظ أن هذه التبعية مكرسة ر

تجعل لصاحب العلامة حق الإشراف اقتصاديا على المستغل وذلك بفرض شروط التي ليست في 

  :الحقيقة سوى شروط تعسفية خاصة وان المستغل لا يستطيع مناقشتها ومن بينها

حيث يلتزم المستغل بشراء قدر محدد من المواد  exclusivitéالشرط المتعلق باستئثار لتموين  -

الأولية أو من منتوجات سواء بصفة دورية أو شهرية وهذا ما يؤدي إلى خلق مشكل مغير 

الالتجاء  le franchiséالمخزون عند إنهاء العقد قبل المدة المتفق عليها إضافة إلى منح المستغل 

 إلى الممولين الاخرين 

تهيئة المحل، كيفية تقديم المنتوج للمستهلك وكيفية تسيير المحل ( ية البيع الشرط المتعلق بكيف -

 ) سير المخزون( التجاري للمرخص له 

                                                           
. 32. ص, المرجع السابق , ) نسيمة(إنوجال     144  

145 Bensoussan (H) , O P –CIT , P 21 .  
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إبرام المستغل بذات طرق الإعلانات ووسائل الدعاية وكذلك شروط الوفاء بالثمن وضمانات الوفاء  -

 .به 

 .ضرورة تحقيق السياسة الاقتصادية لشبكة المتنازل -

الإدارة الداخلية للمؤسسة المستغلة إلى حد تسييره أو اطلاع صاحب العلامة على دفاتير التدخل في  -

أو مراجعة مباشرة للحسابات على الإعلام الآلي، في نهاية كل فترة متفق عليها يقدم  146الحسابات

 .المستغل تقريرا على نتائج الأعمال

المستغل عهم وهذا نظرا لتمتع إلزام المستغل بعدم منافسة مستغلين آخرين في منطقة توزي -

 .بالاستئثار الإقليمي

 . la loyauté commercialeبالوفاء والإخلاص " كما يلزم  -

فرض الرقابة على المستغل حيث يمكن لصاحب العلامة أن يعين من بين أعوانه أشخاص مؤهلين  -

 .لممارسة مهمة التفتيش، سواء بإعلان الزيارة أو بدون الإعلان عنها

 .147لمستغلين بالمرخصين يبرر أن التزام بالاستعلام وبالنصح معافتبعية ا

  

وعليه فكل هذه الشروط والمعلومات تزيد وتكثف فكرة التبعية الاقتصادية وعند انقطاع العلاقة بين 

الطرفين فان المستغل يصعب عليه إيجاد شريك آخر ولو منافس مباشر للمتنازل الذي كان متعاقد معه 

  .سيجد بكل سهولة موزع أخر) لمتنازل( ير في حين هذا الأخ

 

انه رغم تبعية المستغل الاقتصادية لصاحب العلامة فهذا لا  le Tourneau 148فحسب الاستاذ  -

  "يجدده من استقلالية القانونية فلا بد أن يكون هناك نوع من التوازن بين هذين العنصرين

  

 

 

 

  

                                                           
.33.ص , المرجع السابق , ) يمةنس(إنوجال   146  .  

  
147 Huet (J) : Traité du Droit Civil , Les principaux contrats spéciaux ,Editions L.G.D.J , Paris , 1996 ,p 
484 . 
148 Bensoussan (H ) , O P – CIT , p 21 . 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



  أنواع الفرنشيز: الفرع الثالث

  

ل كل قطاعات ونشاطات الحياة الاقتصادية حيث انه نشا في الأول في مجال إن الفرنشيز يحت  

التوزيع قبل أن يتوسع في المجالات الأخرى للسلسلة الاقتصادية كما انه يأخذ أشكال جديدة وذلك كلما 

العلامة التجارية والعناصر المتصلة بالعملاء (وضع المرخص تحت تصرف المرخص له كل من 

ل المعرفة الفنية وتوفير المساعدة المستمرة وهناك عدة تقسيمات للفرنشيز سواء حسب بالإضافة إلى نق

  . niveau d’intégrationالتكامل محل العقد أو حسب درجة 

  :وعليه يمكن ان نميز بين مجموعتين 

فرنشيز ) أ(تتضمن الأنواع الأساسية للفرنشيز تناول  فيها كل من فرنشيز التوزيع  الأولى أساسية

  ).ج(الصناعي  يفرنشيز الإنتاج) ب(لخدمة ا

والتي هي اقل استعمال والتي توسع مفهوم  149أي الأنواع الثانوية المشتقة من الأساسية والثانية ثانوية

او الجناح المخصص فرنشيز ) الزاوية( نذكر منها الفرنشيز المختلط فرنشيز المكان  150الفرنشيز

فرنشيز متعدد العلامات التجارية , نشيز المالي، الماستر فرنشيزالفر) التجمعي او التضامني( المشاركة 

  .وفرنشيز متعدد نقاط البيع محل لنفس العنوان التجاري

 : الأنواع الأساسية للفرنشيز -1

  سنتطرق إلى كل من 

  )د(فرنشيز الصناعي ) ج(فرنشيز الإنتاجي ) ب(وفرنشيز الخدمات ) ا(فرنشيز التوزيع 

  

  * franchise de distribution) المنتجات( فرنشيز التوزيع  -أ

يعتبر هذا النوع من الفرنشيز هو الاكثر انتشارا في فرنسا وفي باقي أنحاء العالم وهو من ابسط  -

وذلك كما بينه النظام . 151أنواع الفرنشيز لان محله ينصب فقط على توزيع وبيع السلع والمنتوجات

  . الأوروبي

  

  

                                                           
149  Thiriez (G) et Pamier (J –P ) , O P –CIT , p 49 . 
150   De Mendez (M) et Lenisch J .P : La Franchise Commerciale , Collection Que Sais –je ? ,2éd , 1990 , p 
27 . 
 
151 Pettinato ( F) , O P – CIT , p 40 . 
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هذا  28/01/1986حكمة العدل الأوروبية في قرارها المؤرخ في ، عرفت م152 1988نوفمبر  30ل 

  :العقد كما يلي

ببيع منتوجات معينة في محل تجاري الذي يحمل ) المرخص له(بموجب هذا العقد يقوم المستغل " 

  153)المرخص(عنوان صاحب أو مالك العلامة 

  154:لامة وهي كالتالييميز هذا النوع من العقد بين اتجاهين بالنظر الى مكانة صاحب الع -

  .لما يكون صاحب العلامة هو منتجا للسلع محل التعاقد ويوزعها عن طريق شبكة التوزيع -أ

  .لما يكون صاحب العلامة غير منتج للسلع محل التعاقد -ب

   le franchiseur est un producteur: صاحب العلامة هو المنتج -أ

بحيث لكي لا تتكدس  155لتعاقد وموزعا في آن واحدأي يكون صاحب العلامة هو منتجا للسلع محل ا

تقوم بصرف السلع والمنتوجات حيث يمنح صاحب " شبكة التوزيع" منتوجاته يكون ما يسمى ب 

، وبالتالي 156العلامة حق الاستغلال للمستغل ولكي لا يقع محل العقد على التصنيع وإنما على التوزيع

لمنتجات صاحب العلامة هذا النوع من الفرنشيز هو متكرر " بائع بالتجزئة" فان المستغل يكون بمثابة 

(fréquent)   خاصة في مجال النسيج(textile)  مثل(pingouin, steem, Rodier..)  ،الأحذية

  ...الشوكولاطة العطور

وعليه نتحصل على . 157ولما كان المنتج هو الموزع فان العلامة الصناعية وعلامة التوزيع هي عينها

 :مستويات 3الي يكون التوزيع فيه على الشكل الت

  

  ))بائع بالحملة(هو بمثابة ) = موزع+ صانع (صاحب العلامة ( 

       

  ))  بائع بالتجزئة( المستغل (         

  

   )المستهلك(                   

  

  

  
                                                           

152  Règlement d’exemption n° 88 /4087 , considerant 3. 
153 Baschet (D) , O P – CIT , P 36 . 

و ما بعدها.36.ص , المرجع السابق , ) نسيمة(إنوجال   154  
.و ما بعدها . 47.ص , المرجع السابق , ) نعيم(مغبغب  . 155  
.36.ص , المرجع السابق , ) نسيمة(إنوجال   156  
.36.ص , المرجع السابق , ) نسيمة(إنوجال   157  
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وت وأدوات المرخص له الذي يقوم بدوره الماز الىففي هذه الحالة يتم تقديم المنتجات من المرخص  -

  ...                  158التجميل والأدوات الكهربائية والالكترونية

   le franchiseur est un distributeur : صاحب العلامة هو الموزع -ب

وإنما يلعب دور موزع بحيث انه يختار ) الصانع(لا يكون في هذه الحالة الموزع هو المنتج  -

، او هو الذي 159المنتجين صنع له سلع معينة التي يقوم ببيعهامجموعة من السلع لبيعها أو يطلب من 

للمنتج المستغل ليحقق ) الفكرة والتصميم(يصور ويصمم فكريا المنتوج الذي يرغب التجار فيه ثم يمنح 

  160له ماديا المنتوج أي يخرج المنتوج من علم الخيال إلى عالم الواقع الملموس

فيات فالأبسط منها لن يضع صاحب العلامة قائمة المنتجين لتلك وفي هذه الحالة يمكن ان تطبق بعدة كي

  المواد وكل مستغل يزود مباشرة من عند المنتجين

 une centrale » " مركزية الشراء" أما الطريقة الثانية فتتمثل في إنشاء صاحب العلامة  -

d’achat »161  الوكيل بالعمولة" إذ يشتري باسم ولحساب المستغل وهنا يلعب صاحب العلامة دور"  

لإعادة بيعها لأعضاء الشبكة  sélectionnés ويمكن أن يشتري صاحب العلامة باسمه مواد مختارة

  .بائع بالجملةالمما يؤدي به في بعض الأحيان لتأدية دور وظيفة التخزين مثله مثل 

ع، والتمويل في هذا النوع يقوم بمنح سرية المعرفة لتوزيع السل) المرخص(وعليه فصاحب العلامة 

بواسطة مراكز تجارية بالجملة أي أن يطلع المستغل حقيقة على المعرفة الفنية والتي تتمثل في معرفة 

البيع، أي معرفة كيفية البيع فهي معرفة فنية تجارية وعليه يمكن تجزئة المعرفة الفنية إلى معرفة كيفية 

لوقت المناسب وذات جودة عالية وبالسعر أو معرفة الشراء في ا « savoir sélectionner »الاختبار 

في محل تجاري  (commercialisation)المناسب ومعرفة كيفية البيع عن طريق تسويق أو تتجير 

  .منظم ومسير بطريقة خاصة

كما يجب أن تكون هذه المعرفة مجربة من طرف صاحبها وان تكون متبوعة بمساعدة فنية وإعلانات 

  .العلامة على المستوى الوطني اشهارية التي يقوم بها صاحب

وللقيام بهذه التقنيات التعاقدية من اجل تميل المستغل فان صاحب العلامة يلجا إلى إحدى الأشكال 

  :التالية

  " مشتري وبائع«المستغلين وبالتالي فانه ) مباشرة(صاحب العلامة هو الذي يمول 

                                                           
.و ما بعدها . 47.ص , المرجع السابق , ) نعيم(مغبغب   158  

159 Abderahim (M) et Hadjadj Aoul ( S) : les contraintes et les opportunités de développement de la 
franchise en Algérie ,( le cas Yves R ocher) , Mémoire de fin d’études en vue de l’obtention d’une licence 
en sciences commerciales , Institut Nationale de Commerce ,2005 , p 11 . 

. 38ص , لمرجع السابق ا, ) نسيمة( إنوجال   160  
 161 Abderahim (M) et autre , O P –CIT , p 11 . 
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  . ع المستغلين بصفته وكيل بالعمولةصاحب العلامة ينشأ مركزية الشراء وبالتالي فهو يتعامل م

صاحب العلامة يزود المستغلين بقائمة المنتجين المعتمدين لديه واللذين تتوفر عندهم المواد والسلع 

  162المختارة

وما يمكن قوله عن فرنشيز التوزيع انه يتبع طريقة عمودية ابتداءا من خروج من المصنع إلى غاية  -

  .وصوله إلى المستهلك

الذي يقوم بعملة " الناشر"ب " الموزع"ة صاحب العلامة هي تجارية محضة وهناك من يشبهه إذن وظيف

  .نشر الكتب

  :163ولفهم هذه الصورة أكثر اقترح الشكل الأتي

  

  المنتج       ) موزع التجزئة: صاحب العلامة( المنتج                     
  
  

  )لتجزئةبائع با= المستغل (                          
  

    
  

  )المستهلك(             
  
  

   l’initiateur 165 يعتبر المتنازل بمثابة الممهد للشبكة  164حسب قانون أخلاقية الأوروبي للفرنشيز

du réseau  ,  مفهوما ويضع(un concept)  ،محددا، ويمتلك الشعارات التي تربطه بالزبائن

ودعمه طيلة فترة التعاقد وبالمقابل يقدم ويقوم على تدريب وتكوين المرخص له، ويستمر بمساعدته 

المرخص كل ما هو مطلوب في سبيل تنفيذ العقد بصورة سليمة وصحيحة وعليه فهذا النوع يسمح 

للمؤسسة المستغلة أو المرخص له بالفرنشيز أن تضمن ازدهار تجاري سريع ومراقب من طرف شبكة 

ماثل مع بيع نفس المنتوجات وفق نفس التوزيع المتضمنة والمكتسبة لشعار ومظهر خارجي في م

بالنسبة للمرخص له اكتسابه لهذا النوع من الفرنشيز  politique commercialeالسياسة التجارية 

كما يعتبر هذا النوع منتشر بصورة واسعة ومقترب أكثر لمفهوم  166يستوجب حتما رؤوس أموال مهمة

  .167الفرنشيز ومبادئه

                                                           
.40.ص , المرجع السابق , ) نسيمة ( إنوجال   162  
.  39ص , المرجع السابق , ) نسيمة ( إنوجال   163  

 164 Voir Code de Déontologie Européen de la Franchise. 
47.ص , المرجع السابق , ) نعيم( مغبغب    165  

166 Guéry (G ) :  Pratique du  droit des Affaires ,Editions DUNOD , 6 éme éd , Paris , 1994 , P 359 . 
47.ص , المرجع السابق , ) نعيم( مغبغب    167   
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 ,Pingouin, Phildar, Steem (textile), Rodien, Levitan, Catena  168:الأمثلة

Prenatal, bata (chaussures,…etc  

   169:فرنشيز توزيع المنتوجات نجدها في القطاعات التالية

الخياطة، الأحذية، عطور، مواد التجميل والتزيين، الصوف، الثوب الجاهز (في تجهيز الشخص  -

prêt à porte  صناعة الحلي والمجوهراتbijouterie  متجر الساعات Horloger  العقدة

mercerie...الخ.  

، النوافذ، ت، المكيفات، والمد فاءاcuisineالمطبخ،  ) bâtimentالأثاث، البناء، : ( أجهزة المنزل  -

  ) الخ...المسابح

، الصور l’emplacementالموقع   qualité du produitمفتاح النجاح يمكن في نوعية المنتوج 

l’image جام والتشكيليةالانس  l’assortiment 170.  

  

 :●على سبيل المثال في الجزائر هناك فرنشيز توزيع السلع -

 (,Geox ,Dixit ,Carré blanc Etam, Celio, Bedp( Yves Rocher) °,MS 

Diffusion(Swatch),Carrefour , la chaine de réstauration (Hypopotamus ) ou 

encore Amphora…)  

  

  * franchise de service: الخدماتفرنشيز  -ب

 prestation deهذا النوع محله أداء الخدمات  1988نوفمبر  30كما بينه النظام الأوروبي بتاريخ  -

services .  

  :كما يلي 28/01/1986المؤرخ في  Pronuptiaعرفته محكمة العدل الاوروبية في قرار-

والاسم التجاري وعلامة المرخص ووقف بمقتضى هذا، يمنح المرخص له خدمة تحت العنوان " 

   171"ونصائح صاحبها تتوجيهات واقتراحا

وعليه فالمرخص له، يقدم ويؤدي الخدمات المنظمة من طرف المرخص ويقوم المرخص له بدوره  -

بتقديمها للزبائن تحت شعار المرخص وعلى مسؤولية فعلى المرخص أن يقدم له طريقة وكيفية أداء 

مستمرة أي تكون هذه الكيفية مرفقة  بطريقة المساعدة اللمعرفة الفنية مع ضرورة الخدمات أي سرية ا

                                                           
 168 Guéry (G ) , O P – CIT , P 359 . 
169 Baschet (D) , O P – CIT , P 36 . 
170  Pettinato (F) , O P –CIT ,P 34 . 
171  Baschet (D ) , O P – CIT , P 38 .  
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، في ميدان أداء 172خاصة مجربة بصفة ايجابية مسبقا أي ينقل المرخص وسائل متابعة نجاح تجاري

الخدمات للمرخص له الذي يلتزم بتقديم ومنح خدماته باحترام إرشادات وطريقة أداء المرخص ووفقا 

  173.وتحت علامته المرخص جير المتبعة من طرفتالتسويق والتمعايير 

  فالخدمات التي يضعا المرخص تحت تصرف المستغل هي ليست ذات طابع مادي وإنما معنوي في 

او مساعدة مؤسسات عن طرق نصائح وإرشادات  Ecole Pigierسوق ومحدد كالتعليم كمدرسة بيجي 

(Mastok)  174كما انها تغطي عدة نشاطات منها:  

o  الفندقة والمطاعم والأكل السريعFast-food 

o  الحلاقة والتجميل •Yves-Rocher /   

o  خدمات السياراتSpeedy 

o الوكالات العقارية 

o  تأجير السيارات 

o التكوين والخياطة 

o الخ...التصوير، الهواتف خدمات التنظيف 

o  النظارات والآلات البصرية 

 منها  رالاستثماويمكن تقسيمه إلى عدة أنواع بالنظر إلى حجم 

o 175خدمات ذات استثمار مالي ثقيل: 
نجد هذا النوع من الفرنشيز الذي يتطلب استثمار ضخم في مجال المطاعم والفنادق وإيجار السيارات 

  الخ ...والآلات

o  176ستثمار مالي ضعيفاخدمات ذات: 

) الحدائق(ل العناية بالمنز) إصلاح السيارات(وينصب هذا النوع خاصة على الحلاقة والإصلاحات 

  وفي مثل هذه الأنشطة يكتسي يد عاملة 

أهمية كبرى لإعادة نجاح صاحب العلامة الذي يتمتع بأسلوب تسيير مقصد وفي مثل , المستغل تقنيا

 .هذه العقود، يلعب كل من تكوين يد عاملة ومراقبة صاحب العلامة المستغل دورا أساسيا
                                                           

 
172  Ferrier (D) : Franchise ,Encyclopédie DALLOZ Commercial , Volume 4 , Avril , 2004 , p 5 . 
173  Ferrier (D) , O P –CIT ,P 5 . 
174 Baschet (D) , O P – CIT , P 38 .  
  
 

.وما بعدها ,45,ص, المرجع السابق , ) نسيمة(إنوجال  175   175  
  

.وما بعدها ,45,ص, المرجع السابق , ) نسيمة(إنوجال   176  
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  ..YVES ROCHER , QUICK ….Etcو  Asteinفي الجزائر نذكر علامة أستين للخدمات

 

 franchise de production ou: فرنشيز الانتاجي او الصناعي -ج

industrielle    

النظام الأوروبي هو إنتاج المرخص له سلع ما التي تكون متطورة ومنتجة من طرف  *محله حسب

  177المرخص

  .عرفه القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية -

لذي بموجبه يقوم المستغل بصنع وإنتاج منتوج معين ومحدد على ان يحترم توجيهات هو العقد ا" 

  178صاحب العلامة ويمنح هذا الأخير حق التصنيع ويزوده بسر الصنعة وبحق التوزيع

عها تحت يأي يمنح هذا العقد للمرخص له بصنع بنفسه وحسب توجيهات المرخص منتوجات التي يب -

  .179جغرافي معين علامة هذا الأخير في إطار

صناعيتين التي تخص الإنتاج الصناعي والزراعي، حيث تمنح  نوهذا الفرنشيز يكون بين مؤسستي -

مؤسسة صاحبة العلامة لمؤسسة ثانية المستغلة حق استغلال علامتها التجارية وسمعتها وشهرتها 

تاج وبيع منتوجاتها وفي علاوة على ذلك تزويدها بمعرفتها الفنية وتكون اطارتها وعمالها من اجل إن

بعض الأحيان فان المؤسسة صاحبة العلامة هي التي تتكفل ببناء المصنع وكذا مراقبة تسيير في البداية 

ويوفر له المساعدة ) الإنتاج في اليد(وبالتالي فان الصانع يقدم المؤسسة المستغلة المصنع في اليد 

يقدم المرخص المعرفة  180فالفرنشيز الصناعي    Ingénierieالتقنية ويقدم له استشارات فنية   

الفنية التي تسمح بإنتاج السلع، وكما يعطي موافقته لتصنيع هذه السلع وبيعها تحت علامة في بعض 

الأحيان يعطيه حق استعمال الحقوق العامة على سرية التصنيع أو على التقنيات المحمية ببراءة 

  .وتوزيع الخدمات وبيع السلع  المتعلقة بالإنتاج الاختراع بالإضافة فانه يزوده بالمعلومات

فهذا العقد معقد نوعا ما حيث ان المرخص ينقل المرخص له بالإضافة إلى معرفته الفنية حق صنع 

كما تكون اتفاقات الفرنشيز الصناعية تكون عن طريق ترخيصات  181وتسويق المنتوجات المعنية

  . licence de marqueة التقنية مكملة بترخيص العلامة ترخيص البراءة و أو معرفة الفني( للإنتاج 

                                                           
 177 Pettinato (F) , O P –CIT , p 43 . 
 

. 48.ص , المرجع السابق , ) نسيمة(إنوجال   178  
179 Bout (R) et Cas ( G) et Petit ( E) : Les accords de Franchise, Lamy Droit Economique (Concurrence 
,Distribution ,Consomation ), Paris ,1997 , P 1313 . 
 

. 46.ص , المرجع السابق ,) نعيم (مغبغب      180  
181 De Mendez (M) ,O P –CIT , P 30 . 
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وعرف هذا النوع من العقد توسعا كبيرا خاصة في مجال العمارات وقد استعمل هذا العقد قبل الحرب 

  Yoplaitثم شركة فرنسية  " طابا"من طرف شركة تشيكوسلو فلكية في صناعة الأحذية  2العالمية 

  . كوكا كولاشركة أمريكية المختصة في صناعة المشروبات الغازية الخاصة في صناعة اليايورت ثم 

وعليه فهذا النوع حتى و إن اخذ درجة متقدمة نسبيا فانه يبقى غير متوفر بصورة واسعة وغير معتمد 

   182. إلا في  بعض القطاعات المحددة مثل صناعة الكوكا كولا ويوبلي

ناعة النسيج الثوب الجاهز، اما في الجزائر نذكر نجد هذا النوع واسع في فرنسا خاصة في ميدان ص

 وكونديا   YOPLAITلليايورت  ويويلي  GLIوقلي PEPSI  183لبيبسي  (ABC)من علامة 

CANDIA وعلامة  184وللحليب  SWEPPES للمشروبات الغازية.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

182 Thiriez (G) et Pamier (JP) :Guide Pratique de la Franchise ,Editions d’Organisation ,2éme éd ,2000 , p 
46 . 
183 ABC : Atlas-Bolting-Corporation (Pepsi) . 
184 GLI (YOPLAIT) : Génerale- Laitiére- Industrielle ) . 
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II الأنواع الثانوية للفرنشيز:  

رنشيز الزاوية فرنشيز التجمعي والفرنشيز المالي فرنشيز سنتطرق إلى كل من الفرنشيز المختلط الف

  .متعدد العلامات التجارية، فرنشيز متعدد نقاط البيع كنفس العنوان التجاري الماستر فرنشيز

  

   franchise mixte: الفرنشيز المختلط -1

 Simoneفي آن واحد مثل مؤسسة) التصنيع( التوزيع والخدمات والإنتاج   من مل هذا العقد كلشي -

Mahler185 التي تستعمل هذا النوع من العقد بحيث انها تصنع مواد التجميل التي تباع وتوزع من ،

مباشرة في معاهد ) أي هذه المواد( الذين يستعملونها ) فرنشيز التوزيع( طرف مستغلين للعلامة 

ة العلاج والتجميل التجميل ، فالمختصات في التجميل تستعمل تلك المواد للعلاج وللتجميل بشرط طريق

التي ) فرنشيز الخدمات) (نقل معرفته الفنية المساعدة استمرت ( ، 186حسب توجيهات صاحب العلامة

  .تكيف كذلك بفرنشيز الإنتاج

  

 )المكان أو الجناح المخصص الجزئي( فرنشيز الزاوية المخصصة -2

franchise corner ou de stand   

( صص هو اسم انجليزي الذي يعي زاوية من نقطة بيع قد يكون الزاوية أو المكان أو الجناح المخ -

  .un comptoir 187جزء من الواجهة أو 

يتم اعتماد هذا النوع من الفرنشيز بين التجار التقليدين حيث يبرم هذا العقد بين تاجر صاحب  -

ح أو تجاري مع تاجر آخر صاحب العلامة التجارية ومعرفة فنية بحيث يخصص الأول مكان أو جنا

زاوية من محله التجاري لاستغلاله في بيع وعرض المنتجات صاحب العلامة التي تحمل علامته وهو 

  المتعاقد الثاني على أن يستفيد المستغل من الاسم والعنوان التجاريين اللذين يستعملان في الجناح فقط 

صص المستغل جناحا دون المساحة الأخرى للمحل التجاري مثلا أن يكون محل العقد هو عطور فيخ

كاملا وخاصا لمنتجات ومواد صاحب العلامة وبعرضها للعملاء وفق طرق واليات صاحب العلامة 

وغالبا مايختار صاحب العلامة محل تجاري الواقع في المساحات الكبرى المراكز التجارية الفنادق 

صاحب العلامة مثل المطارات وبالتالي فان هذه المواد تعرض إلى جانب سلع منافسة لمنتوجات 
                                                           

185 De Mendez (M) , O P – CIT , p 31 
186  De Mendez (M) , O P – CIT , p 31 
187 Kadri(S) et Zerabib ( S ) : La Situation de Franchise en Algérie , Mémoire de fin d’études en vue de 
l’obtention d’une licence en sciences commerciales , Institut National de Commerce (INC) , 2004 , p 21 . 
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عرض مختلف أنواع علامات السيارات في محل واحد ولكن كل علامة مخصص لهما جناح معين 

  .188وخاص بها

وفي هذا النوع من العقد تكون طريقة العرض نموذجية وحسب تقنيات صاحبها على ان يلتزم -

نة من رقم المستغل بمسك محاسبة خاصة بالجناح دون الأجنحة الأخرى وان يحقق نسبة معي

 .189الأعمال

 .190وان يوظف يد عاملة معينة وبالتالي نكون أمام محل تجاري داخل محل تجاري -

كما يلتزم صاحب العلامة باطلاع المستغل على المعرفة الفنية وتكوين يد عاملة المستغل مقابل  -

ون منخفضة التزام المستغل بدفع الاتاوي وكل من المعرفة الفنية والمساعدة التقنية والاتاوي تك

 .191بالمقارنة مع فرنشيز

وعليه هذا النظام يسمح للتجار بتنشيط نقطة بيعهم وتوسيع مجموعة المواد ذو السلع المقدمة  -

للعملاء والاستفادة بتقنيات الجديدة والمتطورة لصاحب العلامة بفضل هذا النوع تضمن صاحب 

 .192بهدف تحويلها إلى فرنشيز محليالعلامة توزيع منتوجاته في المناطق الجهوية الجد الصغيرة 

هذا النوع قد يعتبر مزيج مخفف للفرنشيز لانها لا تخص كل نشاط المستغل كما انه يستعمل  -

 .193استشاريا في مجال التوزيع خصوصا مواد الاستهلاك الجد المطلوبة

 .Truffaut 194) (مثال عن فرنشيز الجناح المخصص -

 

   franchise associative) المشاركة التضامن(  فرنشيز التجمعي 3

هذا النوع من الفرنشيز يسمح ان تشارك مؤسسة صاحب العلامة في راسمال مؤسسة المستغلة  -

  للعلامة 

 .195المشاركة هنا تتصل برأس المال فيمكن أن يأخذ المرخص حصة في رأس المال-

                                                           
. 40.ص , المرجع السابق ,) نسيمة( إنوجال     188  

189 Baschet (D) , O P – CIT , P 48 . 
190  Baschet (D) , O P – CIT , P 48 . 
191  De Mendez (M) , O P – CIT , P 31 . 
192Pettinato ( F ) , O P – CIT , p49 .  
193  Spécialisé dans le jardinage a implanté des mini- jardins dans des magasins de bricolage . voir Thiriez 
et Pamier , O P – CIT , P 50 . 
 
 
194 Baschet (D) , O P – CIT , P 45 . 
 

  195  .51.ص , المرجع السابق , ) نعيم ( مغبغب 
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حيث أن هذا العقد يساعد كثيرا مؤسسة صاحبة العلامة امن التحكم في الشبكة كما  4

. 196تسمح له بمراقبة متواصلة وحتمية للفرنشيز بالإضافة إلى تقليص المخاطر المالية

بحيث يحق له الاعتراض لدى ظهور أية مخاطر في الأفق كما انه يقوى الروابط بين 

الطرفين ويمتن الشبكة حيث يمكن المستغل من الاعتماد على صاحب العلامة في 

تقصي بالعمل سرية مما يظهر دوره أكثر  توجيه الإدارة كون هناك مصلحة مشتركة

 . 197من مساهم مالي، إنما بالواقع شريك يعمل للحفاظ على رأس المال المقدم

ويشبه المنصوص عليها في القواعد العامة والقانون التجاري وبالتالي هذين القانونين  5

 ، 198هما اللذان يحكمان هذا النوع من العقد

  .199أ أكثر من الدول الأوروبية.م.بة في الوووجد هذا النوع من العقد أرضا خص 6

 

   la franchise financière: الفرنشيز المالي - 4

  "هو فرنشيز يجمع مستثمرين لا يستغلون مباشرة بصفة نقاط البيع"

نجد هذا النوع من الفرنشيز في النشاطات التي تتطلب أموال ضخمة جد للاستثمار فيها خاصة في 

ث وإيجار السيارات أي كما يحتاج المرخص شريك مالي وليس شرط تجاري مجال الفندقة توزيع الأثا

أي يفصل بين المستغل المستثمر . 200فالفرنشبز المالي يفضل بين وظيفة التسيير ووظيفة الاستثمار

  .والمستغل المسير

وعليه فالمرخص له يأتي برؤوس الأموال وفي اغلب الأحيان المرخص يجد المكان ويتفاوض لحساب 

رخص له يتابع الأشغال ثم المرخص له يعطي وظيفة الاستغلال المرخص في إطارعقد التسيير الم

  .اتعابويسير تلك المؤسسة كفرع للمؤسسة الأم، بالمقابل المرخص له يدفع له 

 « 201franchise de restauration « Courte Pailleكما هو الأمر في فرنشيز المتعلقة بالمطاعم 

المستغل المالي مفصل من المسير هذا الأخير هو أجير المرخص وليس للمرخص  في فرنسا أين يكون

  ( De son affaire(ويهتم بالتسيير العام لعمله , الموجود في نقطة البيع,  له المستمر

                                                           
196 K adri et Zerabib , O P – CIT ,P 22 . 
197 Thiriez et Pamier : Guide pratique de la F ranchise , O P – CIT , P 51 . 

.56. ص , المرجع السابق ,) نسيمة ( إنوجال   198  
56. ص , المرجع السابق ,) نسيمة ( إنوجال   199  

 
. 200 Baschet (D) ,O P – CIT ,P 46 . 
 
201 Lakhdar & Zerroug , OP-CIT , p 40. 
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المرخص له يبقى رب عمل  حتى وان وظيفته اقل أهمية بالمقارنة بمهمته المسير الأجير  -

 .للمرخص

، والمرخص  Professionnelل توازن بين المسير يسيير نقطة البيعّ كمهني هذا النظام يتم بفض -

مع عدم تحمله لكل الأعباء التي قد ,  Rentabilitéما يهمه هو  ربح ونجاح استثماراته , له

 .يواجهها المسير أثناء أداء وظيفته

المرخص  أن  وعليه في حالة وجود نزاع بين المسير والمرخص له وهذا الأخير يمكن أن يطالب -

 . Directeur salariéيستبدل ذلك المسير بمدير  ا جير 

 .202إن هذا النوع من الفرنشيز يشبه أكثر منتوج مالي أكثر منه فرنشيز بالمعنى الكلاسيكي للكلمة

فبما أن المستغل لا يستغل نقطة بيعه بنفسه والمرخص الذي يتعامل كوكيل لا ينقل له مباشرة لا 

 .لا المساعدةالمعرفة الفنية و

وعليه المستغل في إطار التسيير يجب ان يحتفظ بسلطة إدارة مؤسسة وذلك بتوظيف العمال بنفسه 

 .203ويأخذ قرار الاستثمارات تحت نصائح المرخص فيجب ان يتم التعاون بشكل كامل بين الفريقين

 . sheratonالشيراتون : مثال  -

 

 franchise principale): الفرنشيز الاصلي(  الماستير فرنشيز 4

master-  franchise    

 .204نشا هذا النوع في الولايات المتحدة الأمريكية واتسع بسرعة ليصل إلى انجلترا وفرنسا -

وهو عبارة عن فرنشيز التي تسمح لصاحب العلامة الأصلي ليتنازل للمستغل المحلي بحق التعامل  -

منطقة جغرافية معينة هذا  في  franchiseur de l’enseigne كمرخص للعنوان التجاري

 master franchise ou  *" صاحب العلامة الأساسي أو الظاهري" المرخص له يدعى 

maître franchise  

أي أن الماستير فرنشيز يتضمن بالإضافة إلى الالتزامات الثنائية بين المرخص والمرخص له  -

 .معنيةتضمن بالنسبة لصاحب العلامة الأساسي التصرف كمرخص في منطقة 

                                                           
202 Baschet (D) , OP –CIT , p 47 .  

.  51ص , المرجع السابق , ) نعيم ( مغبغب   203   
204 Thiriez et Pamier , O P –CIT , p 52 .  
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فعلى صاحب العلامة الظاهري أن يوقع مع المؤسسات الأخرى اتفاقات الفرنشيز لكي يستفيد من  -

 .امتيازات المرخص وفي نفس الوقت يتحمل واجبات المرخص

هو نوعاما وسيط بين المرخص والمرخص  master -franchiséفصاحب العلامة الظاهري  -

 .205له

مرخص له حق إنشاء فرنشيز لوحده ويمنحه الشعار وبمقتضى هذا النوع يحق للمرخص منح لل

 .ومقاطعة معينة يعمل ضمنها فيصبح بمثابة مرخص

أو ) المستغل(وعليه فبموجب هذا العقد يتعاقد صاحب العلامة الأصلي مع صاحب العلامة الأساسي 

تغلين من الظاهري مثل عقود الفرنشيز  الأخرى على أن يتعاقد هذا الأخير بدوره مع المستغل او مس

فيحتفظ صاحب العلامة الأصلي بحقه في الرقابة على المستغلين من   sous- franchisés 206الباطن

على أساس حفاظه على علامته التجارية ومكانتها في السوق وذلك بموجب العقد الأصلي  الباطن

  .المبرم بينه وبين صاحب العلامة الظاهري

من تنظيم ومراقبة الشبكة في المنطقة المحددة في العقد  وهذه الطريقة تعطي صاحب العلامة الحقيقي

 . 207الأصلي والمستأجرة إن صح التعبير لصاحب العلامة الظاهري

 :208ولفهم أكثر هذه الصورة اقترح الشكل التالي -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Ex : century 21 dans l’immobilière   
                                                           

205 Kadri et Zerabib , OP-CIT , P 21. 
.و مابعدها .50.ص , المرجع السابق ,) نسيمة(إنوجال   206  
.51.ص , السابق المرجع ,) نسيمة(إنوجال   207  
.50.ص , المرجع السابق ,) نسيمة(إنوجال   208  

Le franchiseur   
  صاحب العلامة الأصلي

  صاحب العلامة الظاهري
Master franchisé 

المستغلون للعلامة من 
  الباطن

S f hi é

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



  :ت التجاريةالتجارية والشعارافرنشيز متعدد العلامات 5- 

Pluri -franchise . 

هو نظام بموجبه يستغل المرخص له نقاط بيع للفرنشيز مختلفة تكميلية أو لا في هذا النوع من 

الفرنشيز يبرم المستغل عدة عقود فرنشيز مع أصحاب علامات مختلفة محلها هو استغلال علامات 

قد تكون هذه العلامات المختلفة غير و) تجارية، خدمات صناعية(مختلفة وعناوين تجارية مختلفة 

  تكميلة او تكميلية مثل الوكالات التي تختص بالترويج فيمكن لها أن تبرم عقد فرنشيز

اخر لبيع ملابس الافراح فان علامة الوكالة تكمل علامة بيع ملابس الافراح هذا طبعا اذا كان العقد لا 

 . 209ينص على خلاف ذلك

ويستعمل عادة في اطار التوزيع خاصة لما يكون للمرخص له عدة هذا النوع ليس منتشرا كثيرا  -

نقاط بيع منتشرة في المنطقة الجغرافية التي لا يمكن ان تكون مربحة اذا اتم صرف متنوجات 

 .211، فمن المستحسن لوضعها تحت تصرف عدة مرخصين210ومواد مرخص واحتفظ

   le prêt-à-porterالثوب الجاهز : مثال عن هذا النوع 

  

  La Multi-Franchise: فرنشيز المتعدد نقاط البيع-6
 .هو النظام الذي بموجبه المستغل يخلق عدة نقاط بيع مستغلة لنفس الشبكة وبالتالي تحت نفس الشعار

 الخ...هذا النظام نجده كثيرا في الفندقة المطاعم 

بكة، تدفع إلى انه من التجربة توضع أن توازن العلاقة خاصة الإنسانية على المستوى الداخلي للش

المستحسن للمرخص له ان لا يكون له نسبة كبيرة ومهمة من نقاط البيع، يجب أن لا نخلط هذا النوع 

 .la pluri -franchise  212مع 

 .وهي الأكثر استعمال عن هذه الأخيرة pluri - franchiseهذا النوع هو مكمل ل 

ة نقاط بيع تحمل نفس العنوان بموافقة واتفاق بنجاح المستغل بإمكانه فتح واستغلال نقطة أو عد

  .213المرخص

  

                                                           
.58.ص , المرجع السابق ,) نسيمة(إنوجال    209  

210 Pettinato , OP-CIT  , P 45 . 
211 KADRI et ZERABIB , OP-CIT ,P 20. 
212 Abderahim et Hadjadjaoul , OP-CIT ,Voir glossaire.N° 12 . 
213  KADRI et ZERABIB , OP-CIT , P 20 . 
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  )المجاورة(شابهة لهالم بعض العقودتمييز الفرنشيز عن : المطلب الثاني

رغم كون الفرنشيز تقنية جديدة في توزيع المنتوجات فتتخذ العمليات التجارية أشكالا مختلفة ولا يعتبر 

من المفيد تمييزها مع غيرها من العقود التجارية  الفرنشيز سوى واحدة منها ولأجل فهم مضمونها

  :القريبة من نشاطه فهناك عقود أخرى توزيعية التي تشبهه إلى حد ما ونأخذ على سبيل المثال

   le contrat de concession commercialeعقد الامتياز التجاري  -1

  le contrat de licence عقد ترخيص العلامة -2

  distribution sélective  le contrat de          تقائيعقد التوزيع الان -3

  Contrat de fournitures عقد التوريدات -4

 contrat de commissionعقد الوكالة بالعمولة  -5

 Contrat de Partenariatعقد الشراكة-6

   Contrat de Mandatعقد الوكالة -7

  contrat d`agent commercialعقد الوكيل التجاري   -8

 contrat de travailعقد العمل -9
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  تمييز الفرنشيز عن عقد الامتياز التجاري: الفرع الأول

    )concession commerciale(      

 Le يمنح للمتنازل له  Le Concédantهو عقد الذي بموجبه المتنازل"  التجاريالامتياز 

concessionnaire  منطقة جغرافية معينة ومحددة في العقد حق بيع بصفة حصرية منتوجاته في

 .214"كما يتنازل عن حق استعمال العلامة للمتنازل له

والمشرع لم ينص على هذا  (« l’automobile)هذا العقد نجده منتشر في العالم في قطاع السيارات  

ح عقود النوع حيث لا يوجد تنظيم تشريعي لمثل هذه العقود عقود الامتياز التجاري قياسا على مصطل

 215نسبيا بالمقارنة مع عقود الامتياز الإدارية: الامتياز الإدارية وعقود الامتياز التجارية حديثة النشا

وهذه الأخيرة تكون قاصرة على العقود الإدارية حيث كان صاحب الامتياز هو الذي له وحده حق 

 .متعددة كما سنرى استخدام جزء من الدومين العالم أما في عقود الامتياز التجاري نجد صور

مع تعديله  لإداريوهناك من يقل أن عقد الامتياز التجاري هو في الحقيقة إلا امتدادا لعقد الامتياز ا

  216.وإدخال عليه تجديدات

 :فهذا العقد يشترك كثيرا مع العقد الفرنشيز من حيث طبيعة في عدة عناصر وهي

o وقد ( 217او العنوان التجاري يتضمن كلا العقدين ترخيص باستعمال العلامة التجارية

 )سبق التطرق اليها سابقا

o  المتمثلة في الحصرية ) أو حق الامتيازات أو حق استثنائي تبادلي( حق الحصرية

 )كما سبق التطرق إليه سابقا( الاقليمية او التموين 

o  في اغلب الاحيان نجد المرخص له في حالة تبعية اقتصادية المرخص إلى جانب أنهما

وبالتالي ) 218تجار مستقلان  يتعاملون باسمهم و لحسابهم الخاص( قانونيا مستقلان 

 .219فهما متشابهان إلى حد كبير

o 220.التعهد بتتجير إلا المنتجات الآتية  أو المقدمة من طرف المرخص أو المتنازل 

o 221لا توجد أي تشريع او نص خاص بهم. 

  

                                                           
214  Pettinato(F) , OP-CIT ,P 31 . 

.و ما بعدها . 194.ص, المرجع السابق ,)سميحة(القليوبي   215  
.42.ص , المرجع السابق ,) نسيمة(إنوجال   216  

217  Bout(R) , Cas et autres … , OP-CIT , P 1313 . 
. 31.ص, المرجع السابق , )زوینة(بن زیدان      218  

. 31.ص, المرجع السابق , )زوینة(بن زیدان     219  
220 Raymond (G) : Droit de la Distribution ,Editions J .Delmas et Cie , 1 ére edition ,Paris , P 63 . 

.11.ص,المرجع السابق ,) محمد محسن(إبراهيم النجار  221  
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  :وأغلبية فقهاء فرنسا يفرقون بين العقدين فيما يلي

ضمن كلا العقدين ترخيصا باستغلال العلامة أو العنوان التجاري إلا أن مضمون أن ت  - أ

الاستغلال يختلف في الحالتين في الفرنشيز يكون الاستغلال بهدف تسويق نجاح المانح بينما 

، ويعكس هذا الطابع 222في الامتياز التجاري يكون الاستغلال بهدف تسويق بضاعة المتنازل

يز عنه في الامتياز كما يبرر الدور المحوري للمعرفة الفنية عما هي المتماسك لمحل الفرنش

 عليه في عقد الامتياز 

بين المرخص والمرخص له في عقد الفرنشيز     collaborationهناك تعاون واشتراك    - ب

خلاف للامتياز التجاري فلا يوجد تعاون حيث المرخص في الفرنشيز ملزم أن يقدم المرخص 

ة الفنية والمساعدة المستمرة اللازمة لممارسة ذلك النشاط لحماية الحق له كل من المعرف

لمراقبة حول كيفية تطبق المرخص له تلك النصائح والإرشادات المقدمة من طرف 

، فالمتنازل في عقد الامتياز التجاري لا ينقل المتنازل له لا معرفة فنية ...)المعرفة(المرخص

 .ولا مساعدة

) ثانوية(نية والمساعدة المستمرة مهمة وأساسية في الفرنشيز وهي شكلية ومكملة فكل من المعرفة الف

 .223فيما يخص الامتياز

الحصرية الإقليمية أو الاستئثار الإقليمي هو العنصر الأساسي في عقد الامتياز التجاري اما في   - ت

 .224الفرنشيز هو عنصر ثانوي يتوفر فقط إلا إذا نص العقد على ذلك

، ولكن في حالة ما 225هي النواة والركيزة الأساسية في عقد الامتياز التجاريفشرط الحصرية 

، فيصعب تمييزه 226إذا عقد الفرنشيز يحتوي على الحق الاستشاري الإقليمي أو التموين لبيع المنتجات

  .عن عقد الامتياز التجاري إذ في بعض الأحيان نجدهما متداخلان

ينهما أخذا بعين الاعتبار عنصرين اقتصاديين اكثر منها لكن العادة التجارية أوجبت التمييز ب  

  :قانونيا يتمثلان في 

أن عقد الامتياز التجاري يحتوي على منتجات راقية وذات تقنيات عالية، وفي حين عقد الفرنشيز  

 تستعمل للسلع الأخرى العادية

اصين به من قبل، وهذا إن صاحب الامتياز الذي يعتبر تاجرا يكون قد أقام محله ولديه زبائنه الخ 

 .ما لايكون في عقد الفرنشيز

                                                           
222Baschet (D) , OP-CIT,P 66 . 
223 Bensoussan (H) ,OP –CIT ,P 15 . 
224 Legeais (P) , O P – CIT ,P 4 . 

.31.ص , المرجع السابق ,) زوینة(بن زیدان    225  
  226 .32.ص, المرجع السابق ,) زوینة(بن زیدان 
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رغم هذا التمييز فانه غير كافي لتحديد طبيعة العقد إذا كان يحتوي على عناصر من كلا العقدين،  

 l’exclusivité .227اري الاستئثخاصة الشرط 

عنصر المدة بحيث أن في عقد الامتياز مدته تكون اقصر بالمقارنة مع عقد الفرنشيز وفي   - ث

، )المعرفة الفنية والمساعدة التقنية'راينا يعود سبب قصر المدة إلى عدم توفر العنصرين 

وبالتالي فان ادخل صاحب العلامة تجديدات على المنتوج أو محل العقد بصفة عامة فانه غير 

ملزم باطلاع المستغل عليها وبالتالي لا يكون اطارته وعليه فان المستهلك لا يطلب هذا 

  .ي يقل الطلبالمنتوج أ

في عقد الامتياز المتنازل له، لا يدفع حق الدخول أو اتاواة للمتنازل أما في عقد الفرنشيز فهو   - ج

 228.شرط ضروري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  227 .32.ص, المرجع السابق ,) زوینة(بن زیدان 

  228 Baschet (D) , OP-CIT , p 66 . 
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 licence deتمييز عقد الفرنشيز عن عقد ترخيص العلامة : الفرع الثاني

marque  

احب العلامة المسمى المرخص يمنح و إن عقد ترخيص العلامة هو عبارة عن العقد الذي بموجبه ص"

يضع تحت تصرف شخص طبيعي أو معنوي المسمى غالبا المرخص له حق استعمال واستغلال 

مع احتفاظ صاحبها بملكيتها و لايعتبر الترخيص بيعا ولا تنازلا فهو يعتبر " ، مقابل أتاوى 229علامته

  .230إيجارا

لمرخص والمتنازل يمنحون حق استعمال النقطة الوحيدة المشركة بين كلا العقدين هو ان ا -

 .واستغلال علامتهم للمستغلين لها بالمقابل هؤلاء يدفعان المقابل 

  :وتتمثل نقاط الاختلاف

في عقد ترخيص العلامة المتنازل لا ينقل أي معرفة فنية ولا مساعدة مستمرة للمتنازل له  - 1

 .دة المرخص لهعكس الفرنشيز الذي يلزم المرخص بنقل المعرفة الفنية ومساع

بينما في الفرنشيز يجمع  المنتجين , بصفة عامة عقد الترحيص يكون موقع بين منتجين  - 2

  231.بالموزعين او بالمقد مين للخدمات 

عقد الامتياز لا يحتوي على فكرة السياسة التجارية المشتركة كما لا يتبعه بالضرورة نموذج   - 3

لا يوجد شبكة منظمة في ميدان الترخيص  أي. 232)الصناعي(من الإنتاج عكس عقد الفرنشيز 

 .بالعلامة أي لا يوجد هناك علاقة بين المرخص له والمؤسسات الأخرى المرتبطة بالمرخص

 

 

  

  

  

  

  

                                                           
229  Baschet (D) ,OP-CIT,P ,78 , 

.53.ص , المرجع السابق , ) نسيمة ( انوجال  230  
231  Kadri & Zerabib , OP-CIT , p 24 .  

.53.ص , المرجع السابق , ) نسيمة ( انوجال    232  
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 Distributionتمييز الفرنشيز عن عقود التوزيع الانتقائية : الفرع الثالث

sélective                                                                           
 233"حق اختيار او انتقاء الموزع" يطلق على هذه العقود تسمية عقد التوزيع الانتقائي او مع 

هو العقد الذي بموجبه يلتزم المورد " كما يلي  1982نوفمبر  3ولقد عرفه محكمة النقص الفرنسية ل 

ير موضوعية ذو طابع نوعي بتمويل في قطاع محددا تاجر واحد او اكثر يتم اختيارهم حسب معاي

  234دون تمييز غير مبرر ومن جانب آخر يسمح المورد للموزع بيع منتوجات أخرى منافسة لمنتجات

  وبالتالي فليس هناك شرط الامتياز التبادلي أو شرط الحصرية 

فالتوزيع الانتقائي تقنية مشروعة من اجل تنظيم شبكة توزيع فعالة والذي بموجبه يخضع إلى  -

بائعين من جهة وإدماجهم داخل هذه الشبكة ومن جهة أخرى يقوم المنتج المورد باختيارهم انتقاء 

الكفاءة التقنية والتجارية للموزعين ومكان تواجد (آخذا بعين الاعتبار الكفاءة المهنية المتمثلة في 

يكون إلى جانب عدد الموزعين المتواجدين في منطقة معينة وهذا الانتقاء ) محلاتهم وتنصيبها

وفقا لمعايير موضوعة موحدة اتجاه كل موزع موضوع الانتقاء حتى لايكون هناك تمييز 

 .235بينهم

ويخص هذا النوع من التوزيع بإعادة بيع منتوجات راقية ذات السمعة الرفيعة إلى موزع أو موزعين 

وذلك من اجل يختارهم شخصيا لتمتعهم بسمعة طيبة وثيقة تجارية ودارية عالية في البيع والتوزيع 

ضمان بيع منتوجات من طرف مختصين في البيع والتسويق من جهة وكذلك للاطمئنان أنها تباع في 

 .أماكن تليق وسمعة الحسنة كمنتج من جهة ثانية 

والموزع الذي يكون غالبا معتمدا لدى المنتج ينتشر غالبا ) المنتج(وهذا العقد الذي يبرم بين المورد 

و الخدمات ذات الطابع الكمالي مثل العطور وبعض الملابس النسائية و في مجال المنتوجات ا

تعتبر البضاعة عند هذا المنتج غير محدودة قانونيا  236الرجالية وبعض الخدمات ذات الشهرة العالية

وعلى هذا الأساس فان المنتج يحق له رفض بيع منتوجات إلى موزعين آخرين في المنطقة الجغرافية 

 .للموزعين السابقين ودون أن يسأل قانونيا عن سبب رفضه البيع المحددة عقديا 

وهذه العقود لا تكون صحيحة إلا إذا كانت تهدف إلى تقديم أفضل خدمة وأفضل توزيع للمنتجات 

  . 237مراعاة لمصالح المستهلك لأنها تمس بمبدأ حرية المنافسة

 
                                                           

..211. ص,المرجع السابق , ) سميحة(القليوبي    233  
    234 Baschet(D) ,O P –CIT, P 63 . 

.33.ص , المرجع السابق,) زوینة( بن زیدان   . 235  
.211.ص ,المرجع السابق,)سميحة(القليوبي   236  

.211.ص ,المرجع السابق,)سميحة(القليوبي    237  
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 238:نقاط الاشتراك بين كلا العقدينف -

  لا يوجد أي نص خاص بهم  - 1

الموزع المختار والمرخص له هم تجار مستقلان يتعاملون باسمهم ولحسابهم الخاص فهم  - 2

 مالكين لمخزونهم وأحرار لتحديد أسعار مبيعاتهم تجاه العملاء

 يعيدون البيع أي تسويق لمنتوجات ذو علامة للمستهلكين  - 3

 

  :نقاط الإختلاف○

الإنتقائي يخص فقط تتجير منتوجات أما التوزيع ,لفرنشيز يطبق تقريبا على كل القطاعات ا-

  .239رفيعة ذو قيمة و تكنولوجيا عالية

  

لا يعتبر نقل المعرفة الفنية لا شرط ولا عنصر أساسي في عقد التوزيع الإنتقائي خلاف للفرنشيز -

  .و لا يضمن له حصرية  التوزيع لمنتوجاته,

  

أي لا يملكون ,ت نفس الشعار ليسوا مجمعين تح,أعضاء شبكة التوزيع على خلاف عقد الفرنشيز -

و لا يدفعون اتاوات مقابل الإمتيازات , و لا يطبقون نفس الطريقة التجارية ,نفس الشعار 

  240.الممنوحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
238  Baschet(D),OP-CIT,p 68. 
239 Bensoussan (H), O P – CIT , p 16 .  
240 Legais(D),OP-CIT,p,4. 
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 contrat de) تمييز عقد الفرنشيز عن عقد التوريدات:الفرع الرابع

fourniture)  

بتوريد السلعة أو المنتوجات للمرخص  بما أن المرخص يلتزم, هو عقد توريد ) التوزيع(الفرنشيز 

 241.و الموزع يلتزم بشراء نسبة معينة من السلع بمقابل إمتياز الممنوح من طرف المورد, له 

  .فتكون إلتزامات الأطراف متبادلة إذ يلتزم أحدهما بالبيع و الثاني بالشراء

ستمرة فهناك فقط عملية البيع و و لا للمساعدة الم,فلا اثر للمعرفة الفنية , لكن في عقود التوريدات 

كما لا يلتزم بتكوين , الشراء دون انتقال أو اطلاع احد المتعاقدين على المعرفة الفنية للمتعاقد الثاني

  .إطاراته أو عماله أو يساعده عند الحاجة 

  .عن عقد التوريدات,)التوزيع(وهذان العنصران هما اللذان يميزان عقد الفرنشيز 

لمستغل و صاحب العلامة لهما هدف و مصير مشترك بحيث أنهما تحت علامة أضف أن كل من ا

  .242تجارية واحدة لجلب إرضاء المستهلك باستعمالها نفس التقنيات و نفس الأساليب

  

ولكن عقد التوريدات ليس , بل هو عينه , أن عقد الفرنشيز يحمل فكرة التوريدات إستنتاج ويمكن 

  ).التوزيع(بعقد فرنشيز

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  
                                                           

241 Raymond(Guy),OP-CIT ,p 63 . 
.42.ص,المرجع السابق,)نسيمة (إنوجال 242  
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     عقد الوكالة بالعمولةتمييز عقد الفرنشيز عن :الخامسالفرع 

CONTRAT DE COMMISSION  

  : فه القانون المدني الفرنسي كما يليو لقد عرّ

لقيام بتصّرف قانوني باسمه ولحساب زم بموجبه الوكيل بالعمولة باتفاق يلتإ هي "بالعمولة الوكالة 

  " 1أجرموكله مقابل 

نّما أشار إ فه ولا يوجد بين نصوصه أحكام تنظم هذا العقد ،انون التجاري الجزائري فلم يعرّبالنسبة للق

 " تجاريا بحسب الموضوع عملية خاصة بالعمولة تعتبر عملا''  كل عتبارإعلى  )2( فقط في المادة

د في مجال وتناول في الفصل الرابع من الباب الرابع الخاص بالعقود التجارية بعض تطبيقات هذا العق

  . 2) 73...69(ونقل الأشخاص ) 60...56(مواد   نقل الأشياء

  ويحرر الفاتورة إلى المشتري أوالموكل ، حترافلاذا مارس عمله على وجه ا، إ ويعتبر الوكيل تاجرا

، فيحرر الفاتورة بإسمه للمشتري الذي يجهل إسم الموكل   3 العمولة في البيعب الشخص وكيلاوإذا كان 

  . 4، فإنّه يشتري بإسمه ويكون مسؤولا قبل الغير ا كان وكيلا بالعمولة في الشراءذإأما 

  ويشبه عقد فرنشيزالتوزيع ، كون الأول يستخدم أكثر في المجالات المتخصّصة في توزيع البضائع 

صر وخاصة بين إتحاد المشترين والمنضمين إليها ، إلا أنّها تختلف مع عقد فرنشيزالتوزيع لتخلف العنا

  ) . المعرفة الفنية و المساعدة التقنية ( الخاصة بهذا العقد  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . وما بعدها 379، ص1994،دیوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  2ة الطبعة ، العقود التجاریة الجزائری)سمير(جمال حسين الفتلاوي   1
.            179، ص  1986ص  ،دراسة النهضة العربية  ، بيروت ، 4القانون التجاري الجزائري ، العقود التجاریة ، الجزء :  )أحمد (محرز -  2  
  3                                                                                                              .                       43انوجال ، المرجع السابق ، ص  - 
  4                                .                                                                                                     43انوجال ، المرجع السابق ، ص  - 
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  contrat de partenariatتمييز الفرنشيز عن عقد الشراكة : الفرع السادس

   

،مفهوم  243لم يعرفان في إطار قانوني خاص" الشراكة"و مصطلح "الفرنشيز "كل من مصطلح 

و المساعدة ,عنوان التجاري،نقل معرفة فنية طوال مدة العقدحدد،حيث تتضمن كل من نقل الالفرنشيز م

  .إذا توفرت كل هذه العناصر للمرخص له إلافلا وجود للفرنشيز .الافتتاحقبل و بعد 

فالشراكة هو تعاون .غموض،وهو غير موجود في الميدان القانوني أكثربينما مفهوم الشراكة هو 

 contrat de collaborationكل عقد تعاون تجاري  أنمعناه ,الاستغلال التجاري  إطارشخصان في 

commerciale   يكيف بالشراكة.  

                                                                                                 

  :يقترب العقدان فيما يلي

،بينما نقل )مساعدة التقنيةالعنوان التجاري و ال(و مشتركين فيه  أساسييننجد حتما عنصرين   •

عادة ما يكون منظم بين المهنيين ذو خبرة المالكين  نالتعاوالمعرفة الفنية فهو ليس حتمي،كون 

  ).الحلاقة مثلا(لممارسة النشاط المعني ةاللازمبصفة مسبقة للمعرفة الفنية 

  .بالاستقلاليةهما مؤسسات تتمتع  •

  .في قطاع معينمنتوحات ،خدمات ,طرق تطبيقية لتتجير مواد  •

  

الذي organisation du managementتنظيم التسيير   صفيما يختختلف الشراكة عن الفرنشيز، 

  Participatifيكون جماعي أنينبغي 

الذي يميز  la reciprocite de lintuitu personaeالشخصي المتبادل    الاعتبار إلى إضافة

  .العقد

ينما المرخص في الفرنشيز لا يجوز له فسخ العقد،في حالة في الشراكة يختار الشركاء فيما بينهم،ب

  .ترك المسير للشبكة أوتنازل 

التي تدفع في  Royalties  إتاواتلايوجد حق الدخول و لا  أيفي الشراكة المقابل يكون اقل 

  .الفرنشيز

  :عقد الفرنشيز عن عقد الشراكة التجاري 244لقد ميز مجلس استئناف باريس

                                                           
243 Bensoussen(M) : Franchise et Partenariat, ,www.lecidef.com. 
244 CِA Paris ,19 juillet 2006,Juris-Data n°311531. 
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  تحضير،تصنيع و تتجير مجموعة من منتوجات"لعقد المتنازع فيه في حيث يكمن موضوع ا

خارج نقاط بيع شبكة صاحب العلامة ،فكان احد ,التي سوف تباع تحت علامة معينة " غذائية 

البحث و "كان ملزم بان يضمن له كل من  الأخرالمتعاقد  أماالمتعاقدين مدين بالتزام دفع المقابل ، 

تقديم  إلى إضافة" حرفية و تصنيعية   Prototypes  أصليةتحضير نماذج  أو إعداد

  "و الأساليب الضرورية لتحقيق منتوجات المعنية   Recetteنصائح،وطرق تحضير 

،لكن يختلف بإتاواتفيشبه عقد الشراكة التجارية عقد الفرنشيز،لأنه ينقل المعرفة الفنية ،و الوفاء 

  .Signes distinctifمميزة عن الفرنشيز حيث انه لا ينقل العلامات ال

السبب،و عدم توفير المتعاقد  لانعدامبما انه عبارة عن عقد الفرنشيز،احد الطرفين طلب ببطلانه ،

  .للمعرفة الفنية 

،فهو يحتفظ بوجود عقد شراكة تجارية،و تبين ان )الدليل(يستبعد مجلس استئناف باريس،الحجة 

قانون مدني فرنسي ،نظرا  1131لك حسب المادة و ذ, لا بمس بصحة العقد"وجود لمعرفة فنية"

  .من الطرف الأخر أكثر،حيث يتحمل احد الأطراف التزامات  الالتزاماتلعدم التوازن في 

  . العقد تنفيذوعليه فغياب عنصر نقل المعرفة الفنية، قد وجه له عقوبة عند عدم 
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 Contrat de Mandatتمييز الفرنشيز عن عقد الوكالة :الفرع السابع
   

  :571لقد عرف القانون المدني الجزائري في المادة 

للقيام بعمل شيء لحساب الموكل و باسمه ،و  أخرالإنابة هو عقد يفوض بمقتضاه شخص،  أوالوكالة "

  "بموافقة الوكيل  إلالاينعقد العقد 

يس باسمه الشخصي ،مقابل و ل, أخرالوكيل يتعامل لحساب شخص  أنلنا من خلال هذا التعريف  يتبين

  .آجر 

،لشخص )الموكل(تصرف الذي بموجبه يمنح شخص "ولقد عرفه المشرع الفرنسي على انه 

،سلطة القيام بتصرف او تصرفات قانونية باسم و لحساب الموكل ،و يشترط موافقة ) الوكيل(أخر

  .العقد إبرامالوكيل قبل 

فالوكيل يلتزم بالقيام . ضمنيا على غير ذلك أوق صراحة لم يتف اتبرعية وموكالة  يه, والوكالة العادية

  .،وهو يلتزم بالوسيلة،وليس بالنتيجة،وهو يقوم بمهمته بعناية الرجل العاديإليهبعمل الموكل 

عامة ،ولا تخصص  بألفاظ،هي التي تكون )قانون مدني  573المادة ( عامة مطلقةقد تكون الوكالة 

 3لمدة  الإيجار( العقود الإداريةالقدرة على تنفيذ  إلاالتوكيل نوع العمل القانوني الحاصل فيه 

الحفظ و الصيانة و استيفاء الحقوق ووفاء الديون ،وبيع البضاعة التي يسرع  أعمالسنوات،

  .لحفظه و استغلاله،فينصرف هنا لمهمة معينة أدوات)التلف،وشراء ما يستلزم الشيء محل الوكالة

كالبيع، الرهن، (ينصرف للأعمال القانونية التي تخصصها الوكالة  يأخاصة كما قد تكون الوكالة 

القدرة على  إلاهذه الوكالة لاتخول الوكيل  أن أي.،وما تستلزمه تلك الأعمال)الخ...الإقرار، التحكيم

  .مباشرة الأمور المحددة

الوكالة فهو يعمل المرخص له في عقد الفرنشيز،بينما الوكيل في عقد  استقلاليةهو ,العقدين زوما يمي

  .باسم و لحساب موكله 
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  : Lyon245مجلس استئناف ليون هناك قضية في قرار صدر عن 

 Gestion Immobilièreحيث طلبت فيه شركة تسيير عقاري "

بفسخ ذلك  مستأجرين،المتمثلة في البحث عن  ةوكال, )وكيل(سلمت لشخص طبيعي  يالت, )الموكلة(

بالإعلام المسبق في  الالتزام لانعدامفرنشيز،وبطلانه  بعقدتكييف ذلك العقد  ةبإعادفالتمس الوكيل .العقد

  "العقد 

العقد كان محله ،البحث عن عملاء، لحساب المؤسسة الموكلة ،وتوفر كل الشكليات  أنحيث تبين 

  .الموالية لتوقيع عقود الإيجار

  ,لك العقد تكييف ذ إعادة لاستبعادفارتكز مجلس استئناف ليون على معيارين 

يمارسه  أنالفرنشيز يستلزم، أنو الثاني هو .الفرنشيز إلىالعقد المتنازع فيه،لايحيل  أنالأول هو 

فالأمر ليس بذلك ،كون الوكيل لم يكن ,المرخص له بصفة مستقلة للنشاط الممنوح من طرف المرخص

  ,"بيده،بطاقة خاصة للتسيير العقاري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

245 CA Lyon, 26 Octobre 2006,Juris-Data n°320959,voir Journal  Petite affiches ,du 15 
novembre2007,n°229,p10. 
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  ز الفرنشيز عن عقد الوكيل التجاريتميي:الفرع الثامن

Contrat d’agent commercial   
  

  :على ما يلي الجزائريمن القانون التجاري  34تنص المادة 

 الشراء أوالبيوع ، إبرام أو بإعداديعتبر عقد الوكالة التجارية اتفاقية يلتزم بواسطتها الشخص عادة "

بعمليات تجارية  الاقتضاء،و القيام عند ب تاجرباسم ولحسا،وبوجه عام جميع العمليات التجارية 

  "الخدمات إجارةيكون مرتبطا بعقد  أنلحسابه الخاص ،ولكن دون 

عقد يلتزم بمقتضاه شخص بعمل على وجه  وه, التجاريةعقد الوكالة  أنيتضح من هذا النص 

و  معينة،غير  أونة معين خلال مدة معي تاجرالصفقات لحساب  مالتمهيد، وإبراو  دالاستقلال، بالإعدا

  .ذلك في مقابل مبلغ يحدده المتعاقدان

فيعتبر من عقود التوسط حيث يعمل الوكيل باسم موكله فلا يعتبر طرفا في العقد الذي يتم على يديه و 

  .العقد إبرامتكون مهمته مجرد تمثيل الموكل و النيابة عنه في  إنما

    يسمى وكيل بأعمالهممن يعاونهم على القيام  إيجادفي  للتجار ةالتجارية، بالنسبالوكالة  أهميةوتكمن 
  Agent commercial   

  بضائعهم،ترويج  و، أر، الإيجال، النقفي البيع(الخبرات  أصحابوكلاء تجاريين   وهم عادة  أو 

  .     246قدرة على التفاوض أصحاب أو) مشتري لبضائعهم  أوزبائن  إيجاد وأ

  :بما يليفيتميز عقد الوكيل التجاري 

ان الوكيل عبارة عن وسيط ،حيث يتصرف باسم و لحساب الموكل و مهمته هو تقريب وجهات  -

الصفقة ،فهو ليس طرف في العقد ، بل طرف في  إجراءالنظر بين الموكل و العير من اجل 

  .الصفقة إجراءمفاوضة العقد فقط ، فينسحب من العلاقة تجاه الغير بمجرد 

الموكل ، فهو يقتصر فقط على ) الشعار(باستعمال العنوان التجاري  الوكيل التجاري لايتصرف -

في الفرنشيز يتصرف المرخص له في استغلال و  أنالعقود في منطقة معينة ،حيث  إبرامتسهيل 

استعمال كل من صورة و شعار و عنوان التجاري للمرخص و المعرفة الفنية و غيرها من 

  .العناصر

خدمة من طرف الموكل عكس المرخص له في  أومنتوج ، أييكتسب الوكيل التجاري ،لا أنكما  -

  .الفرنشيز

                                                           
  .366حسين الفتلاوي،المرجع السابق،صجميل  246    
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الفرنشيز و عقد الوكيل التجاري يتمثل في استقلالية  عقدكل من الذي يميز  فالمعيار الأساسي -

باسم ولحساب الموكل مهمته تقريب  فوسيط، يتصركون الوكيل عبارة عن 247. المرخص له

فهو ليس طرف في العقد بل طرف في المفاوضة فقط وينسحب وجهة النظر بين الموكل و الغير 

لهم هم تجار  المرخصينبينما .الصفقة عكس المرخص له إجراءمن العلاقة تجاه الغير بمجرد 

  .في السجل التجاري نمستقلين، مسجلي

المرخص له لا  أنالذي يبين  248عن مجلس استئناف باريس صادرقرار ويوجد في هذا الصدد 

عنصر  أيوكيل لما يبرم بصفة مستقلة ،علاقات مباشرة مع العملاء،وانه لايوجد  يتصرف بصفته

  .يبين انه تصرف باسم ولحساب المرخص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

247 Simon associés ,Droit de la Franchise ,Journal  Petites Affiches,du 15 novembre 2007,n°229 p10. 
248 CA Paris, 21 Juin 2006, Juris-Data n°304912 .  
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  تمييز الفرنشيز عن عقد العمل:الفرع التاسع

   

 رالعناصر، والمعبالأكثر شمولية لكافة  ف، والتعريعدة محاولات فقهية لتعريف عقد العمل هناك

  :للحقيقة هو

صاحب عمل وتحت  أخروضع نشاطه لحساب شخص  أواتفاق يلتزم بموجبه شخص بالقيام بعمل "

  249"اجر معين و محدد سلفا لمحددة، مقابغير  أومحددة  ة، لمدو توجيهه إدارتهو  إشرافه

  : يفيما يلوعليه نستنتج من هذا التعريف عناصر رئيسية المتمثلة 

  ).نشاط معين أو القيام بعمل(عنصر العمل -

  ).حصول العامل على مقابل اجر معين و محدد سلفا) (المقابل(عنصر الأجر  -

يقوم العامل بعمله  أن أي) وجود علاقة قانونية تبعية بين العامل و صاحب العمل أي(عنصر التبعية  -

  )صاحب العمل إشرافو توجيه و  إدارةتحت 

  )سب ما اتفق عليهغير محدد ح أوقد يكون محدد (عنصر المدة  -

  .،متوافران كذلك في الفرنشيز)المقابل(عنصر العمل والأجر (العنصرين الأولين  أننلاحظ 

العمل بوجود علاقة قانونية تبعية بين  عقدالعنصر  الثالث مختلف في الفرنشيز،وعليه فيتميز  أما

ة رب العمل ، كون العلاقة استقلال لمواجه بأيصاحب العمل و العامل ،بحيث ان هذا الأخير لا يتمتع 

بحيث كل متعاقد يتمتع في نظر القانون " الاستقلالية"القانونية التي تجمع المرخص بالمرخص له  هي 

  .،و بالتالي يتحمل كليهما مسؤوليتهما بالاستقلالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .2002-2001،السنة الجامعية  محاضرات السنة الثالثة لقانون العمل):سليمان(أحمية  249 
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د علاقة تبعية القانونية للمرخص له في عقد الفرنشيز لوجو الاستقلاليةتبين للقاضي عدم وجود  إذالكن 

تكييف هذا الأخير بعقد العمل حيث هناك حالات منها  إعادة فبإمكانهله   المرخصبين المرخص و 

 استئناف مجلسوالصادر عن   250يمون بولياستئناف  مجلستلك المتمثلة في قرار صدر عن 

  :251دووي

عقد محرر مسبقا من حيث تبين انه في عملية فرنشيز، انه اقترح المرخص له لعملائه الإمضاء على "

طرف المرخص ،على الشروط التجارية ، و السعر المحدد من طرف المرخص ،فمن هنا فيتبين لنا 

  .252العمل بعقدوجود علاقة تبعية ،وعليه نعيد تكييف عقد الفرنشيز 

  

  :253مما سبق قوله نلاحظ انه يترتب عن اختلاف الفرنشيز عن عقد العمل مايلي

في عقد  أما،  الاجتماعيةقانون العمل و قانون التأمينات يسري في عقد العمل كل من  .1

  ."سلطان الإرادة"الفرنشيز القانون الساري المفعول هو 

في عقد العمل لا يستفيد العامل من المعرفة الفنية و لا من المساعدة التقنية ، بل هو ينفد  .2

له للمرخص في الفرنشيز فلا يخضع المرخص  أما،ويخضع لتعليمات مرؤوسة ، رالأوام

نجاح صاحب العلامة ،نظرا لمصيرهما المشترك في  إعادة،رغم مراقبته له ،كون الهدف هو 

  .على الصورة الحسنة للعلامة ، و بالتالي لحسن سير الشبكة الاحتفاظ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
250 CA de MONTPELIER ,6 Janvier 1999. 
251 CA DOUAI ,23 Novembre 2006, Juris-Data n°325137. 
252 Simon Associés ,Petites Affiches,OP-CIT, P 11 . 
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  مراحل عقد الفرنشيز:المطلب الثالث

  :الفرع الأول: هناك ثلاث حالات مهمة في عقد الفرنشيز

  .العقدكوين مرحلة ت .1

  .مرحلة تنفيذ العقد .2

  .مرحلة نهاية العقد .3

  

  مرحلة تكوين العقد:الفرع الأول

توفرت الشروط التي يلزم توفرها في العقود بصفة عامة ، و التي  إذا إلاالفرنشيز  عقدلا يقوم 

  ).المحل و السبب,الأهلية ,التراضي(تتمثل في 

 59المادة (العقد به ،و يتم هذا الرضا  فأطرارضي  إذا إلافلا يقوم عقد الفرنشيز صحيحا 

يتبادل الطرفين  أيعن طريق إيجاب و قبول صادر من المتعاقدين ،) قانون مدني جزائري

 كالإكراهبكون الرضا خاليا من العيوب  أن، كما يجب  المتطابقتين إرادتهماالتعبير عن 

  .كان العقد قابل للإبطال   إلاو  255،والغلط 254،والتدليس

إذا  إلاهذا العقد صحيحا  نفلا يكوعقد الفرنشيز   لانعقادتتوفر الأهلية للأطراف  نأويجب 

  .أهليةكان صادرا من ذي 

بلغ المتعاقد سن الرشد وهو سليم العقل  فإذا، الالتزامتعطي للشخص حق التصرف و  ةفالأهلي

  .لإبرام عقد الفرنشيز آهلاولم يحجر عليه كان 

  .العقدالتوقيع على  أثناءضا صحيح وواضح يكون هذا الر أنوعليه فيجب 

جانب هذا الشرط العام ،هناك شروط خاصة بعقد الفرنشيز ،وهي المرحلة التحضيرية  إلى

،صاحب العلامة  الأولىالسابقة لتكوين العقد، فقانون دوبان يلزم في الفقرة واحد من المادة 

 على المعلوماتعقد النهائي ،مسبقا وقبل الإمضاء على ال حالمتر ش،على اطلاع المستغل 

، "وثيقة معلوماتية مكتوبة:"اصح التعبير ب إنذلك عن طريق تسليم له ما يسمى  الضرورية،و

  DIP Document d’information pré-contractuelleالفرنسية ب  باللغةما يسمى  أو

   ).عقد ابتدائي( 

 

                                                           
254 CA Paris,26 Janvier 2001 ,Juris-data n°151449 . 
255 CA Paris,26 Janvier 2001 ,Juris-data n°151449 .  
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الفقرة الثانية (مشروع العقد:،ما يسمى ب ترفق بالوثيقة المعلوماتية أنكما يجب تحت طائلة البطلان 

صاحب العلامة  بإرادةالعقد النهائي ، إبراميعدل يوم  أويغير  أن،الذي لا يجب ) من نفس المادة

تكون  أنوعلى صاحب العلامة تحرير نسختين من الوثيقة المعلوماتية المكتوبة ،التي يجب .المنفردة

يحتفظ  أنة ،على كل صفحة من صفحاتها ،على مؤرخة و ممضية ،من طرف الأطراف المتعاقد

الذي قد  حالمتر شنزاع بين المتعاقدين ،كدليل ضد المستغل  أيبنسخة منها لتقديمها ،في حالة وقوع 

  .DIPيدعي انه لم يتسلم الوثيقة المعلوماتية 

 على عدم حالمتر شنص يلزم به  إدراجعلى صاحب العلامة  ثسرية، حيوتعتبر هذه المعلومات 

  .تحدد قيمة المبلغ الواجب على المستغل دفعها مسبقا قبل الإمضاء على العقد أن، كما يمكن إفشاءها

  :كما نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة صراحة على

ضرورة تدوين و تحديد كل الخدمات التي تقع على عاتق صاحب العلامة مقابل مبلغ مالي ، و تحديد "

  . إرادتهماهما في حالة الرجوع عن التي تقع علي الالتزاماتكل 

قيمة المبالغ المستحقة :(تحضيرية و التي يجب تحديد فيها  أو أوليةعقود  إبرامكما يمكن للأطراف 

على المعرفة الفنية ،ومنح ترخيص له  حالمتر ش،اطلاع المستغل  إرجاعها أوالدفع ،شروط الدفع،

لعقود بالوثيقة المعلوماتية وهدف هذه العقود ترفق هذه ا أنباستغلال العلامة المشهورة ،بشرط 

الأسرار و التعاون فيما بينهما اخذ قرار الإمضاء النهائي ،ويكون  إفشاءالتحضيرية هو الخوف من 

  .الأطراف على العقد النهائي إمضاءيوما قبل  20الإطلاع لهذه الوثيقة على الأقل 

فهناك ,تحتويها هذه الوثيقة  أنمات التي يجب ،بكل العناصر و المعلو1991ماي  4كما جاء المرسوم 

،مديرها،و رأسمالهاهويتها،عنوانها،نظامها القانوني،( معلومات خاصة بمؤسسة صاحبة العلامة

  ).هوية شبكتها, انشاطاته إلى إضافةمراحل تطورها ، أهم، إنشاءهامسيرها،تاريخ 

مدة العقد، شروط تجديده (قانونية  معلومات(معلومات خاصة بمشروع المؤسسة المستغلة  إلى إضافة

و العقوبات المسلطة على صاحب )).العام،المحلي(معلومات تسويقية لحالة السوق( ،)الخ...إنهاءه،

  .العلامة المخالف لهذه المعلومات

تؤكد عن  256فهذه المعلومات ضرورية ،و يجب توفرها تحت طائلة البطلان ،وهناك قرارات  

 .ضرورة توفر هذه المعلومات

                                                           
256- CA .Aix-En Provence,4 Mars 2005 ,Juris-Data n°275013 à propos de l’état général du marché . 
-CA Paris,23 juin 2006 ,Juris-Data n°312403<Les informations fournies par le franchiseur sur l’état local 
du marche sont insuffisantes lorsqu’elle se résument « au nombre d’habitants de la zone de chalandise,a 
celui des célibataires divorcés et neufs ainsi qu’au nombre de concurrents »et « que ces seuls 
renseignements,issus d’un recensement réalisé 10 ans auparavant ,sans aucune autre précision notamment 
sur le nombre de contrats ,que la franchise a pu réaliser dans ce secteur antérieurement ,son expérience 
sur le secteur et l’importance du chiffre d’affaires réalisé par la concurrence ,ne permettant pas de donner 
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،والتحقق من صحة  أكثرفرصة لكلا طرفي العقد للتفكير  إعطاء إلىيهدف  الابتدائيوعليه فالعقد 

 أن الاعتباراخذنا بعين  إذا،خاصة  حالمتر ش إلىالمعلومات التي قدمت من طرف صاحب العلامة 

صاحب العلامة يحتل المركز الأقوى في العقد ،نظر انه هو  الذي صور و اخرج الفكرة 

انه عادة ما يكون صاحب  إضافةبقيمتها الحقيقية و المجسدة ماديا ، أدرى،وبالتالي فانه )علامةال(

العلامة محترفا و خبيرا في الميدان ،عكس المستغل ،الذي يكون غالبا جاهلا و دون خبرة في النشاط 

  .فيه الاستثماريرغب  الذي

 حالمتر شالشخص  أنهو بدوره  ويتأكد يتحقق أنلصاحب العلامة  أيضاهذا العقد قد يسمح  أنكما 

ليس فقط لاستغلالها بل و للحفاظ على مكانتها  كفء،الذي سوف يمثل و يستغل علامته مستقبلا يكون 

  .و صورتها الحسنة في السوق

على  الإمضاء ل، قب)الفنية كالمعرفة( أسرارهعلى بعض  حالمتر شولما يطلع صاحب العلامة المستغل 

  :الالتزاماتمن بين هذه النهائي، قبل الإمضاءالتزامات تقع على كلا الطرفين حتى  كهناالنهائي، العقد 

  .اتفاق مستقبلي إلى لالتعاون، الإيصا إطار يالطرفين، فبالتفاوض الذي يحاول كلا  الالتزام •

حيث :التزام هذا الأخير بعدم المنافسة بتقديم المعلومات الضرورية للمستغل مقابل الالتزام •

 أوالأسرار التجارية  والأساليب،  والمعلومات، على بعض  حالمتر شل المستغل يتحص

  .لا أمذلك فانه يبقى حر في التعاقد  عالنهائي، ومالإمضاء على العقد  لالصناعية، قب

يفشي تلك الأسرار التي اطلع عليها و ينافس بدلك صاحب العلامة  أنولكن هذا لا يعني انه يمكنه 

  ".بالمنافسة غير المشروعة"يما يسمى و بالتالي يقع ف

حياة  أثناءوعليه فإن كل العقود التحضيرية تحتوي على نصوص تحضر هذا النوع من المنافسة 

  .هذه العقود

  للفرنشيز بصفة عامة للمستغلين المستقبلين،ديباجة، النموذجيفي المجال التطبيقي ،يحتوي العقد 

محدد  و، Original أصالةطور معرفة فنية ذو المرخص قد خلق و  تحدد أنهذه الأخيرة  

  .تجاريبعلامة، و التي تعرف نوع من نجاح 

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                     
une informations suffisante au candidat franchisé sur l’état du marché local »(voir Petites Affiches, OP-
Cit,p 18.(www.lextenso.fr).  
- CA .Paris,5 juillet 2006 ,Juris-Data n°312416.                                               
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 إضافةيحتوي  عقد الفرنشيز على سبب ممكن و مشروع ، أنجانب شرط التراضي ،يجب  إلى

  .العامة الآدابمحل مشروع و غير مخالف للنظام العام و  إلى

  

السبب ،حيث يدعي انه لم يستفيد من  لانعدامالفرنشيز ،عقد  بإبطالحيث انه قد يطلب المرخص له 

لعدم  نقل المعرفة  أوالعنوان التجاري،  أوكعدم منحه كل من العلامة ،الشعار (احد التزامات العقد 

  ).تقديم يد المساعدة سواء التقنية و التجارية وعدمالفنية،

  .257السبب لانعدامباطلا  ،فيعتبر هذا العقد الالتزاماتوعليه فعند عدم توفر احد هذه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

257 -Cass.Com (9 Octobre 1990), Juris-Data n°002525. 
      - CA Montpellier, 8 Mars 1995,Juris-Data n°034068. 
      -CA Paris ,14 Avril 1995, Juris-Data n°021571. 
      -CA Poitiers, 11 Juin 1996, Juris-Data n°056520. 
      -Cass.com, 19 Octobre1999, Pourvoi n°97-19-185. 
      -CA Montpellier, 27 Novembre2001,Juris-Data n°176699. 
      -CA Limoges, 2 Mars 2006, Juris-Data n°308976. 
      -CA Versailles ,20 Octobre 2006 (RG n°05/04972, Inédit). 
      -CA Dijon ,24 Mai 2007, Juris-Data n°335093. 
      -Cass.Com, 26 Juin 2007, Juris-Data n°039825). 
Remarque : tout cette jurisprudence montre que lorsque la Marque n’est pas enregistrée a L’Ina pi avant 
la signature du contrat de franchise il n’y ya pas de transmission de Savoir-faire, donc le contrat doit être 
annulé pour absence de cause . 
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  عقد الفرنشيز تنفيذ مرحلة:الفرع الثاني

  .عقد الفرنشيز التزامات تعاقدية لكل من المرخص و المرخص له علىيترتب 

  :التزامات المرخص تجاه المرخص له 1

ي سبق يقع على عاتق المرخص عدة التزامات ،كرستها بعض التقنينات الفرنسية و الأوروبية،والت

،والمتمثلة "العناصر الأساسية للفرنشيز"،تحت عنوان )الفرع الأول من المطلب الأول(دراستها في 

  :يفيما يل

جانب  إلى) الخ...حق استغلال العلامة التجارية،والعنوان التجاري،الشعار،الإسم التجاري •

على  كدولتأ،) Manuels(دليل المرخص نقل المعرفة الفنية،الذي ينقل عادة عن طريق 

 مؤسسةيكون قد قام بتجريبها عن طريق  أن،يلزم المرخص  أصالةمعرفة ذو  أنها

النموذج الأول الذي يكون بمثابة  أوهي الوحدة الأولى (  Entreprise Pilot    نموذجية

ومديري الشركات التابعة بعد  أصحابيكون مدرسة للتدريب  أنعمليا للمشروع ،ويمكن 

 .)ا وكذلك تدريب موظفي و عمال الشركات التابعةتعريفهم بالمشروع عملي

للمرخص له،وبصفة ثانوية قد 258التجارية أوبتقديم المساعدة التقنية كما يلتزم المرخص  •

،منا يكون ملزم بعدم منح للغير فرنشيز في  "إقليميةحصرية "يمنح المرخص للمرخص له 

  .المنطقة نفس المنطقة الجغرافية ،وان لا يفتح هو شخصيا محل في تلك

  :التزامات المرخص له اتجاه المرخص- 2

  :يقع على المرخص له عدة التزامات ،وهي

المقاييس و  م، احتراو سمعة الشبكة ةالفنية، وهوياحترام شروط حماية المعرفة  •

 أينشر هذه المعرفة للغير  مالعلامة، وعدالتي وضعها صاحب  Normesالضوابط

  .المرخصقدمها له يلتزم بالمحافظة على السرية التي 

العلامة و العنوان و نشاطه بنفسه،طبقا للقواعد 259 الاستغلالو  بالاستعمالالتزام  •

  .المتفق عليها عقديا بشرط احترام مقاييس المرخص

   260.باحترام شرط حصرية التموين الالتزام •

  المستهلكين و المرخص فيما يخص المحاسبة، وإعلامالشبكة 261بالإشهار الالتزام •

                                                           
258 CA Paris, 5 Juillet 2006, Juris-Data n°312416 ; CA. Chambéry ,10 Octobre 2006,Juris-Data 
n°322011 ;Cass.com,23 Janvier 2007,Pourvoi n°04 /20.647 ;CA . Aix-en Provence ,12 Avril 2007,Juris-
Data n°338809 ;CA .Paris ,30 Mai 2007 ,Juris-Data n°339269. 

.108ص,ابق،المرجع الس)نسيمة(   259انوجѧѧѧال 
260 CِA.Paris, 30 Mai 2007,Juris-Data n°339269 ;Cass.com,28 Novembre 2006,Juri-Data n°036487. 
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  .الخ...لسنوي للمخزن و الإحصائيات التجاريةالحساب ا

،خلال المدة المتفق عليها الانضمام،حيث يحظر المرخص له بعدم المنافسة الالتزام •

نشاط  أيشبكة منافسة لشبكة المرخص السابق،بل وحتى ممارسة  أي إلىعقديا ،

ية يتعرض للمسؤولية التعاقد الالتزاممماثل لنشاطه و المستغل الذي يخالف هذا 

النشاط (مقيدا من حيث الزمان والمكان و الموضوع الالتزام،وغالبا ما يكون هذا 

  ).المحظور

بدفع المقابل يتمثل في مبلغ نقدي يطلق عليه تسمية الأتاوى ،الذي يكون  الالتزام •

على شرعيتها و أحقيتها نظام  وأكد.مبلغه محدد مثلا حسب رقم الأعمال السنوي

الأتاوى الأصلية (دته الأولى،وهناك نوعين من الأتاوىالإتحاد الأوروبي في ما

الأتاوى النسبية .وهي التي تدفع مرة واحدة ،و عادة ما تكون في بداية التعاقد

  .)سريان العقد أثناءالدورية،وهي التي تدفع 

  .من المرخص262بشراء و بيع المنتوجات المسوقة الالتزام •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     
261 CA.Bordeaux ,24 Janvier 2007 ,(RG n°04 /06592 ;CA .Reims,26 Juin 2006,Juris-Data n°332141. 
262- CA .Bordeaux ,24 Janvier 2007 ,(RG n°04 /06592,Inédit). 
     - CA .Bordeaux ,24 Janvier 2007 ,(RG n°04 /06594,Inédit). 
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  263د الفرنشيزنهاية عق  مرحلة:الثالثالفرع 

  

  .للقواعد العامة االأخرى، وفقالعقود  لالتعاقدية، مثتنتهي العلاقة 

فهناك .في عقد الفرنشيز المحدد المدة و غير المحدد المدة الانقضاء أسبابتختلف 

  .غير عادية أخرىعادية و  أسباب

  :في العقد المحدد المدة للانقضاءالأسباب العادية 

وفاة احد الأطراف المتعاقدة ،او تصفية :( في) ةالطبيعي(تتمثل هذه الأسباب

  ).حلول الآجال  أي،انتهاء المدة المتفق عليها عقديا أمواله

  :فتتمثل في  للانقضاءالأسباب غير العادية  أما

عقد الفرنشيز نهائيا و بقوة القانون،وذلك في حالة عدم وفاء المرخص له  إنهاء •

  .المرخص في مدة معينة للوفاء بها رغم اعذار,التعاقدية  الالتزاماتلبعض 

القضاء ، في حالة حدوث  إلىفهنا يلجا الأطراف المتعاقدة :الفسخ القضائي •

لم يدرج نصا في العقد  إذامخالفات عند تنفيذ العقد من جهة،ومن جهة ثانية ،

  .ينص صراحة على شروط و طرق الإنهاء

  

القانون هو الأصل ،و الفسخ                العقد بقوة إنهاءوبالتالي تجعل بعض عقود الفرنشيز ،

بقوة القانون غير واضح ،أو عند  إنهاء،مثلا لما يكون نص  الاستثناءالقضائي هو 

التعاقدية ،وعليه فقد  لالتزاماتهعدم تنفيذ المستغل  إثباتعجز صاحب العلامة عن 

ع كرف(من كليهما معا  أومن صاحب العلامة ، أومن المستغل ، الخطأيصدر 

المرخص دعوى الفسخ على المستغل في حالة امتناع هذا الأخير،عن دفع 

الأتاوى، ويرفع المرخص له نفس الدعوى ،في حالة امتناع المرخص عن تزويده 

المعرفة الفنية ،ويتمتع قاضي الموضوع بسلطات واسعة في تقدير جسامة 

  .المخالفات

  

  

                                                           
.و ما بعدها 112،المرجع السابق،ص)نسيمة(انوجال    263  
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  :انقضاء عقد الفرنشيز غير المحدد المدة أسباب •

وقت ،وعلى الطرف الذي يرغب  أيالعلاقة التعاقدية في  إنهاءيجوز مبدئيا ،للأطراف المتعاقدة ،هنا 

  .أخر إلىيحترم مدة التبليغ التي تختلف من عقد  أن،شرط  الأخريشعر الطرف  أنذلك،

  .أشهرالقضائي الفرنسي ،المدة القصوى للتبليغ الصحيح بثلاثة  الاجتهادولقد حدد 

عبء  ع، ويق)التعويض(الضرر  حالثاني، إصلاالطرف  إشعار نالعقد، دولة فسخ وينتج عن حا

  .الإثبات على الطرف المتضرر
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  الفرنشيز و الممارسات المقيدة للمنافسة :المبحث الثاني

 حرية"أ نشاطات التجارية و الإقتصادية بصفة عامة ،  يتحقق في إطار قانوني يتميز بمبدن ممارسة الإ

 37المبدأ الدستوري المكرّس في المادة  وفق وذلك"   حرية المنافسة" و مبدأ "  التجارة و الصناعة

و تليه قوانين خاصة بتنظيم المؤسّسات الإقتصادية و تحرير التجارة الخارجية    1996من الدّستور 

ية المبادرة ، حيث كل شخص من  إحتكار الدولة مجسدة له ، و قد تولد هذا المبدأ على ما يسمى بحر

له الحق في ممارسة أي نشاط وبالفرق والكيفية التي يراها مناسبة من أجل خلق منافسة نزيهة بين 

  . الأفراد 
  :المتعلق بالمنافسة قد نص في المادة الأولى على ما يلى  03/  03لهذا الغرض فإن الأمر

في السوق وتفادي كل ممارسات مقيدة للمنافسة يهدف هذا الأمر إلى تحديد شروط ممارسة المنافسة "  

" ومراقبة التجميعات الاقتصادية ، قصد زيادة الفعالية الاقتصادية وتحسين ظروف معيشة المستهلكين 

ينص على " الممارسات المقيّدة للمنافسة " تحت عنوان  03/  03كما جاء في الفصل الثاني من الأمر 

ل حرية المنافسة كمبدأ عام ، تكون هذه الممارسات رغم طابعها الممارسات التي من شأنها أن تعرق

  .الظاهري مقيدة للمنافسة لكنها كحتمية ضرورية يمكن الأخذ بها من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني 

  )  2(المادة  فعند مزاولة أطراف عقد الفرنشيز لنشاطات الإنتاج و التوزيع و الخدمات المحددة في نص

، قد تتعرض إلى معاملات منافية أو مقيدة للمنافسة ، فإن  12- 08المعدل بقانون  03 / 03من الأمر 

  .المتعلق بالمنافسة تسري عليها  هذا القانون أحكام

  وقد يتعرض أطراف عقد الفرنشيز عادة المرخص له إلى معاملتين مقيدتين للمنافسة ،

سندرسه في هذا " الهيمنة و وضعية التبعية التعسف في وضعية "  و" الاتفاقات المحظورة " ألا و هما 

  .الإطار مع استبعاد المعاملات الأخرى 

لهذا الغرض سنتعرض في هذا المبحث إلى مدى توافق هذه المعاملات التي قد يحتويها  عقد الفرنشيز 

ضعية و بقانون المنافسة و المتمثلة خاصة في الاتفاقات المحظورة و التعسف في وضعية الهيمنة و

لتبعية ، كونها أهم المعاملات التي قد يأتي بها هذا العقد ، وفي نفس الوقت قد تمس بحرية و نزاهة ا

  .المنافسة 
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 Ententes prohibées الفرنشيز و الاتفاقات المحظورة: المطلب الأول
 تمنع الاتفاقات الصريحة أو 12 -08المعدلة بقانون  03 /  03من الأمر ) 6(لقد جاءت المادة 

الضمنية عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة أو الحد أو الإخلال بحرية المنافسة في سوق ما، 

  :وقد نصت بما يلي

تحظر الممارسات و الأعمال المدبرة و الاتفاقيات والاتفاقات الصريحة أو الضمنية عندما تهدف   "  

الإخلال بها في نفس السوق أو في  أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحدّ منها أو

  :جزء جوهري منه لاسيما عندما ترمي إلى

  الحدّ من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها،  -

  تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني، -

  ، 5اقتسام الأسواق أو مصادر التموين  -

  ،6لانخفاضها  وقواعد السوق بالتّشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار أ بتحديد الأسعار حسعرقلة  -

تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما يحرمهم من منافع  -

   .المنافسة 

إخضاع خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبيعتها أو حسب  -

  "  .ف التجاريةالأعرا

الاتفاق  وبناء على ما جاء فى هذا النص يتبيّن لنا أن السلوك المحظور يتمثل فى ذلك الفعل المدبر أ

للمنافسة ، أي يجب توفر شرطين لاعتبار  فالمبرم بين طرفين أو أكثر أو الذي له غرض أو أثر منا

  :الاتفاق غير مشروع وهما 

  ) .6(أن يوجد اتفاق بمفهوم المادة  - 1

يأخد شكل الحالات أو ( وأن يكون لهذا الاتفاق غرض عرقلة أو الحد أو الإخلال بالمنافسة  - 2

  ) ) .6(الصور المنصوص عنها في المادة 

كما يمكن القول أن الاتفاقات المحظورة هي ممارسات منافية للمنافسة متعددة الأطراف ، حيث       

  . 7ديين متعددين ، إضافة إلى التجميعات لا يتصور اللجوء إليها إلا من قبل أعوان اقتصا

كما تكون هذه الإتفاقات بين المؤسسات مبدئيا محظورة ، سواء من طرف القانون المشترك أو القانون  

  .الفرنسي 
                                                           

5 - Chaput (Y) : le droit de la concurrence , éditions que sais-je ? a édition , paris, 1991 , p 38 . 
6 - Chaput  ( Y ) , ibidem , p38 . 

ة ماجيستير، جامعة الجزائر، مذآرة لنيل شهاد 1الجمعيات و قانون المنافسة في الجزائر ) : نوردین (للمزید من المعلومات أنظر ، توات   -7  
                                               .                                                                                     115، ص  2004الحقوق ،  آلية
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  :بما يلي )   CE(، لاتفاقية المجتمع الأوروبي 1ف 85حيث تنص المادة 

بين المؤسسات، وكل  )  Accords( لاتفاقات إنها غير متطابقة مع السوق المشترك و محظورة كل ا" 

، التي قد تضر )  Pratiques Concertées( قرارات الاشتراك المؤسسات ، وكل الأعمال المدبرة 

التجارة بين الدول الأعضاء و التي تهدف إلى الإلحاق أو الإخلال أوعرقلة لعبة المنافسة داخل السوق 

  . 8..." المشترك

في هذا النوع من الاتفاقات المحظورة ، وذلك في حالة الإخلال بالتجارة بين فعقود الفرنشيز يدخل 

  .دول الأعضاء 

  :من القانون المشترك على ما يلي  1986ديسمبر  1من الأمر ) 7(كما تنص المادة 

تمنع الأعمال المدبرة ، الاتفاقيات ، الاتفاقات الصريحة أو الضمنية ، لما تهدف أو يمكن أن تمنع    " 

، وعليه سنتطرق إلى تعريف هذه الاتفاقات و تجديد  9" أو تجد أو تخل بلعبة المنافسة في السوق 

 .أعلاه ) 6(صورها حسب مضمون المادة 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 
                                                           

8 - Bensoussen (H), op- cit , p96 . 
9 - Bensousse (H) , op-cit , p 99 . 
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  تعريف الاتفاقات: الفرع الأول

  .يا إحداث أثر معين ، الأصل فيه إن يكون أثرا قانون دإرادتين أو أكثر قص نالاتفاق هو التعبير ع

 )  Accord( كما يقصد بالاتفاقات عمل جماعي غرضه عرقلة المنافسة و مجسد في إطار اتفاق 

 ، وهذه الاتفاقات تكون عادة ممنوعة إذا كان هدفها  )  Concentré( زةتكون نتيجة معاملة مركّ و

ا أنها تساهم في عرقلة حرية المنافسة ، إلا أنها قد تكون في بعض الأحيان مبررة لاسيما إذا تم ظاهر

  . 10 التطور الإقتصادي

  " CHAMPUD" ولقد عرفها الفقيه 

أنها عبارة عن وضعية أين يلتزم التجار والصناعيين بصفة متبادلة ، الشراء أو البيع لمنتوجاتهم        "  

  . 11" مؤسساتهم  لأو الخدمات بوضع قواعد وتعليمات موحدة موجهة لتطوير و تحسين مدا خي

المتعلق بالمنافسة هو إرادة مجموعة من المؤسسات في  03/  03من الأمر ) 6(هوم المادة وفي مف

ويفترض في هذا الاتفاق مشروعيته ،   12وضع خطة مشتركة من أجل الوصول إلى غرض معين 

) 6(لكن يكون غير مشروع إذا أدى إلى عرقلة المنافسة وتقييدها وهو الشرط الذي وضعته المادة 

  . جزاء لترتيب ال

  أن المشرع لم يقدم تعريف للإتفاقات ، وإنما إقتصر ) 6(من نص المادة ) 1(وعليه فيتبن من الفقرة  

دون تصنيفها في أشكال معينة )  Entente(على سرد التصرفات التي بإمكانها أن تأخذ وصف الإتفاق 

  .بذكرأهمها ولعل السبب يعود إلى تنوع أشكال الإتفاقات وتعددها ، مما جعله يكتفي 

ا يكن شكلهفالمبدأ العام هو المنع ، إذا يتعلق الأمر بكل الإتفاقيات بين الأعوان الإقتصاديين مهما 

 ومهما يكن الأطراف ، وحتى و إن لم تبين المادة...إتفاقيات ، إتفاقات صريحة أو ضمنية:  القانوني

 الأمر يتعلق بكل مؤسسة بمفهوم المادةالأطراف المعنية في هذا الإتفاق ، لكن نفهم من النص أن ) 6(

، وهذا يعني أن تكون أطرافه مستقلة قانونيا و إقتصاديا من ناحية إتخاذ االقرار  13 03 / 03الأمر) 3(

، لذلك لا يدخل في هذا المجال الإتفاق القائم بين شركة و فروعها ، ولا الذي يكون أحد  14أيضا 

  ) 6(، وبالعكس يعتبر إتفاقا بمعنى المادة  15مثل الطرف الثانيطرفيه شركة تم دمجها في الشركة أي ت

                                                           
                                     .                                                                                         41المرجع السابق ، ص ) زوینة (بن زیدان   -   10
  .                                                                                                                        41المرجع السابق ، ص ) زوینة( بن زیدان  -  11
  .                        50، ص  2004  -  2003لجزائر ، آلية الحقوق ، السنة  الجامعية   ، جامعة امحاضرات في قانون المنافسة ) : بختة(موالك -  12
آل شخص طبيعي أو معنوي أیا آانت طبيعته یمارس بصفة دائمة : " ، المتعلق باامنافسة یقصد بالمؤسسة  03/  03من الأمر  3المادة  -  13

  "  .نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات 
. 51، المرجع السابق ، ص ) بخثة ( موالك  14   
. 51، المرجع السابق ، ص ) بختة ( موالك  - 15   
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ذلك القائم بين أعضاء تجمع واحد ما دام كل طرف فيه يتمتع بالاستقلال التام ، كما يمكن أن يرد 

الاتفاق في شكل جمعية و إن كان الأمر ناذرا في الواقع أو في شكل نقابة مهنية ، لكن بشرط أن 

  .ة و الجمعية عن غرضها الاجتماعي تتخلى كل من النقاب

ومهما يكون موضوعها تجاري كان أم مدني هدفها ربحي أو نزيه ومهما يكن نشاطها الاقتصادي ، 

سواء الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات ، إذ هذا المنع يطبق على كل هؤلاء ويقع على عاتقهم ، التزام 

أي  . 16بها ، وإلا تعتبر تصرفاتهم باطلة قابلة للمتابعة بحرية المنافسة دون محاولة إعاقتها أو الإخلال 

ان الإتفاق من حيث طبيعته يستوي أن يكون تعاقديا ،  أو في صور ترتيبات ودية بين الأطراف 

  . 17المتواطئة يجري مراعاتها للقوانين الداخلية للمؤسسات المعنية أو للمواثيق المهنية أو النقابية 

  . 18أن يكون الإتفاق صريحا أو ضمنيا ، ظاهرا أو مستترا  ومن حيث الشكل يستوي 

ومن حيث موضوعه فقد يكون منصبا على تقييد المنافسة في مجال الإنتاج أو التجارة أو أداء الخدمات 

بما فيها تلك التي يقوم بها الأشخاص العموميين أو الجمعيات ، وسواء تم تقييد المنافسة على الصعيد 

دي ، فاالإتفاق الممنوع هو ذلك الذي يتسم بطبيعة مناهضة لحرية المنافسة سواء الأفقي أم العمو

  . 19بإعاقتها أو بتقييدها أو بتزييفها 

   .ويشترط أن يقع الاتفاق بصفة فعلية وليس على مجرد عرض هذا الاتفاق 

لتي يمكن أن ترد مختلفة ، ويرجع ذلك إلى اختلاف وتعدد المجالات الاقتصادية ا أشكالاالاتفاق ويتخذ 

يتخذه شكلا ، وقد ذهب  فيها ، ولا يوجد عقد خاص يتم في قالب الاتفاق ولا نوع خاص من التجمعات

جانب من الفقه إلى اعتبار الاتفاقات نوعا ما من العقود غير المسماة ، ذلك لأن الأطراف يمكنهم اتخاذ 

ويتعين حين قيام الاتفاق ، الرجوع , يا أي نوع يتوافق مع غرضهم سواء كان عقدا مدنيا أو عقدا تجار

  .إلى الأحكام الخاصة بالعقد و التجمع الذي وقع عليه الاختيار

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .                                                                                                                           42، المرجع السابق ، ص ) زوینة ( بن زیدان  -  16
  .   59 ، ص  2002،  23العدد ,) المدرسة الوطنية للادارة ( مجلة ادارة  , حماية الستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة) :" محمد الشريف(كتو  -17
  .    59، نفس المرجع ، ص )  محمد الشریف( آتو  -  18
 .      59نفس المرجع ، ص ) :  محمد الشریف(آتو  -  19
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 و  –الأعمال المدبرة : إلى أشكال الاتفاق حصرتها في  03/  03من الأمر ) 6(وقد أشارت المادة  

  .لإثبات و الأولى أصعب في ا . و الاتفاقات الصريحة و الضمنية –الاتفاقيات 

 " :   Pratique Concertéés" الأعمال المدبرة -  1 

شكل من أشكال الاتفاقات التي من خلالها يقبل الأعوان الاقتصاديين غير " تعد الأعمال المدبرة 

  20  "المرتبطين قانونيا توحيد تصرفاتهم و التخلي عن سلوكهم  المستقل  

  :كما عرفتها اللجنة الفرنسية للمنافسة بأنها 

سلوكات نابعة عن تكييف تلقائي أو عن تنظيم متبادل للمتعاملين في سوق ما في خط عمل موحد " 

  .  21" وموافق عليه ولو ضمنيا  

فاالأعمال المدبرة لا تقوم على اتفاق عقدي ولا تتشكل في هياكل معينة ، وهي إتفاقات ضمنية يصعب 

سات دون إعطائه شكلا قانونيا معينا ويتضح من هذا في الغالب إثباتها ، فهي نوع من التناسق بين مؤس

  : التعريف أن الأعمال المدبرة تقوم على عنصرين 

إتخاذ أسعار ( أحدهما مادي وهو إتخاد  سلوك غير تنافسي من طرف المؤسسات في سوق معينة مثل 

زيع وتانيهما موحدة او التخصص في نشاط معين أو إحترام مناطق إقليمية معينة في الإنتاج أو التو

يتمثل في نية المساهمة في عمل مشترك يمكن تبيانها من خلال الإتصالات أو )  معنوي( قصدي 

فكون الأعمال المدبرة دائما ضمنية ، لهذا . تبادل المعلومات بين المؤسسات ، أو من خلال دليل أخر 

  . السبب صعبة الإثبات 

  22: يةالإتفاقيات و الإتفاقات الصريحة أو الضمن - 2  

على ذكر الإتفاقيات و الإتفاقات الصريحة أو الضمنية دون  03/  03من الأمر ) 6(إقتصرت المادة  

  .توضيح مفهومها 

كل الإتفاقات التي ظهر فيها توافق بين " الفقه الفرنسي وضع مفهوم له حيث أن المقصود من ذلك  

  . تخد شكلا خاص و كان شفاهيا ارادتين أو أكثر مهما كان الشكل الذي يجسد فيه وحتى لم ي

  " .لكن إثبات وقوع هذا التوافق ضروري لتوقيع الجزاء 

  .فهذا الشكل من الاتفاقات قد تكون صريحة وقد تكون ضمنية 

  

                                                           
 . 154المرجع السابق ، ص ) نور الدين (   وات ت -  20
  . 52المرجع السابق ، ص ) بختة (  موالك  -  21

     .  53، المرجع السابق ، ص ) بختة(موالك   -   22
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فإذا كان العقد الذي جسد فيه الاتفاق مكتوبا فلا يثير صعوبة للإثبات ولكن كثيرا ما يلجأ الأطراف إلى 

لان عنها أو يتخذون شكلا لايثير الشك في مشروعيته أو يتجنب كل شكل إخفاء الحقيقة وعدم الإع

مكتوب ويبقى الاتفاق بينهما شفهيا أو ضمنيا، وكذلك يكون اكتشاف الاتفاق في هذه الحالات عسيرا 

  .يتطلب البحث عن الأدلة الكافية لإثباته إذا لم يعترف به الأطراف أو يتم إثباته بالبينة 

  

  كالوثائق التي تحصل عليها السلطة المكلفة بالكشف عن الاتفاق مثل ( ت بأدلة مادية كما يمكن أن يثب

ولذلك لا يكفي دليل واحد ....) المراسلات، محاضر الاجتماعات التي تنظمها المؤسسات المعنية 

  .للإثبات، وإذا تعددت الأدلة وكانت دافعا قويا للاعتقاد بوجود اتفاق غير مشروع 

  

لتأكد من كفايتها ، فبمجرد تصرف مؤسسات بصفة غير تنافسية في السوق و مجرد     ويمكن أيضا ا

رفعها أو خفضها للإشعار في وقت واحد  لا يعد قرينة كافية لكن إذا اقترن ذلك مع قرائن أخرى قد 

  .تكون كافية للكشف عن الاتفاق 
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  صوّر الاتفاقات المحظورة: الفرع الثاني 

 , 12-08بموجب قانون  ةالمعدل 03/  03من الأمر ) 06(لحالات التي نصت عليها المادة إن ا -

جاءت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر وقد تكون أكثر شيوعا في المجال العملي ، فتعتبر 

المحاور الموجهة التي يمكن الإعتماد عليها من طرف مجلس المنافسة والقاضي والسلطات المعنية في 

تحديد الأفعال ووصفها بإتفاقات ، التي بموجبها يمكن معرفة إذا كان هناك عرقلة للمنافسة وتتمثل هذه 

  :الإتفاقات في 

  :   الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها - 1

  : وتشمل هذه الحالة أشكالا مختلفة من أمثلتها  

تماء إليه هو الوسيلة الوحيدة للدخول إلى سوق مالم   يكن رفض تجمع دخول شخص فيه رغم أن الان

التجمع قد حدد مسبقا عدد أعضائه ، ومع ذلك يجب في هذه الحالة احترام معايير واضحة وعدم 

  . 23اختيار الأعضاء بصفة تمييزية 

  

 :ومن أمثلتها أيضا 

عها إلى عرقلة الحملة الحد من الدخول في إعلانات إشهارية عن طريق الضغط على الصحافة ودف-

  .الإشهارية لأحد المتنافسين برفض إشهار منتوجاته 

، تموين زبون  ، وتقوم المقاطعة على رفض)  Boycott( وأحسن مثال الحد من المنافسة ، المقاطعة 

بمنتوجات أو خدمات أو رفض تموينه بنفس الشروط و المزايا التي يمون بها غيره أو على رفض 

  .حد المتنافسين دون مبرر شرعي شراء منتوجات أ

فالمقاطعة هي من الأشكال التي تؤثر كثيرا غلى حرية المنافسة حيث إن الإتفاق على رفض التموين 

  هو ممارسة غير مشروعة ويعاقب عليها الأطراف سواء وقع الرفض أم لم يقع وهذا خلافا عن رفض 

  وإدخال  24ائع إلا إذا وقع الرفض الفعلي للبيع البيع الفعلي ، لا يكون غير مشروع ولا يعاقب عليه الب

  شرط عدم المنافسة في مثل هذا العقد يعني عدم قبول تسويق في محل المرخص له منتوجات لمنافس 

 ، فمثل هذا الشرط قد يبدو أنه يتعارض مع مبدأ )  Concurrent du Franchiseur( المرخص 

  في الدستور بموجب مبدأ حرية الصناعة والتجارة ، حرية الاستثمار ومبدأ حرية المنافسة المكرس

  

  

                                                           
                                           .                                                                                   54، المرجع السابق ، ص ) بختة ( موالك  -  23 
                                .                                                                                       54، المرجع السابق ، ص ) بختة ( موالك  24-  

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



إلا أنه سنرى أنه غير مطلق بل لابد من تحقيق شروط حتى يصبح  جائز ، أهمها ينبغي أن تكون  

هناك مصلحة مشروعة يجب حمايتها  تعود بالفائدة بالنسبة للمرخص مما يضمن استمرارية نشاطه 

  .مة في تحسين التطور الاقتصادي وتطوير رقم أعمالهما وبالتالي  المساه

. كما يجب أن يكون هذا البند له أثر إيجابي للمرخص له حيث أنه يعمل في نفس مجال المتعاقد معه 

بالتالي سيجنبه تضييع الوقت في تكوين الزبائن ومنع التعامل مع منافسي المرخص وهذا ما يجعل 

  .ي إطار زماني و مكاني تكثيف العلاقة بينهما شرط أن يكون هذا المنع حدد ف

حيث السماح بمثل هذا الفعل بصفة مطلقة ، يضيق الدخول إلى السوق للمؤسسة أو العون الذي ينفصل 

العقد كما يمنع منح حق التموين الإستئثاري لعدد معين من الموزعين  اعن المتعاقد معه في إطار هذ

  .قدين الآخرين  المنافسين للمرخص دون غيرهم فيؤدي إلى خلق حواجز الدخول إلى السوق للمتعا

 

  :      تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الإستثمارات أو التطور التقني - 2

يمكن تقليص الإنتاج عن طريق فرض كميات معينة تقل عن الكميات التي يحتاجها السوق ، وقلة  

فع الأسعار ، وقد تحد مراقبة الإنتاج من المنتوجات التي من شأنها أن تعرقل المنافسة و تؤدي إلى ر

حريته دخول المنتوجات الأجنبية ، فيؤدي ذلك إلى حرمان المستهلك من إمكانية الحصول على 

منتوجات ذات نوعية موافقة لحاجاته وبسعر منخفض مقارنة بسعر المنتوج المحلي أو بسعر منتوج 

ثر على الإنتاج المحلي إذا حالت دون تشجيع أجنبي آخر هذا بالإضافة إلى أن هذه الممارسة قد تؤ

  . 25المنتجين المحليين على تطوير الإنتاج و النوعية و تحسين الجودة ورفع قدراتهم على المنافسة  

وعليه فإن إدراج في العقد شرط تحديد كمية المنتوج أو تحديد جزافيا لحجم المنتوجات لا يمكن 

ثمارات ، فتكون مراقبة هذا التقسيم بصفة دورية من طرف لأعضائها تجاوزها و كذلك تحديد الاست

  .الحائز على السيطرة خاصة الاقتصادية 

في موضوعنا هذا نجد المرخص هو صاحب القوة الاقتصادية وبالتالي تحديد سياسته تكون من ضمن 

  . 26تحقيق هذه الحالة مما يجعله يمس بحرية المنافسة  و  عرقلتها 

  

  

  

  
                                                           

  25                                                                                                             .           54، المرجع السابق ، ص ) بختة ( موالك  -  
آون المرخص صاحب القوة الاقتصادیة فإنه یفرض على المرخص له بنود قد تكون بالنسبة له صعبة إلى حد ما من أجل تنفيذها آحجم  -  26

لانه قد وافق عليه من جهة ومن جهة أخرى فإنه یتمتع باستقلالية  قيقها وهذا الأخير لا یستطيع طلب إلغاء مثل هذا البندالمبيعات     الواجب تح
  . قانونية تجعله  باستطاعته مناقشة شروط العقد
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  : اق أو مصادر التموينإقتسام الأسو -3

إن الممارسات التي يتم بموجبها إقتسام السوق بين المؤسسات تقوم على منح كل عضو في الإتفاق 

نسبة معينة من الإنتاج أو التوزيع أو البيع على شكل حصص يتوجب على الأعضاء أحترامها وإلا 

د مراكز الأعضاء في السوق تعرضوا إلى عقوبات مالية ، وهذه الممارسات غير مشروعة لإنها تحد

  .وتمنعهم من ممارسة نشاطاتهم خارج الحدود التي رسمت لكل منهم ، وهذا يعرقل المنافسة فيما بينهم 

 . 27ويأخذ تقسيم السوق أشكالا مختلفة 

 

  :     التقسيم الجغرافي للسوق –أ 

عليها ولاينافسه فيها غيره  ذحويخول التقسيم الجغرافي لكل عضو في الإتفاق منطقة إقليمية معينة يست

  .أو على الأقل يكون له فيها نفوذ و تأثير فائق بين منافسيه 

يكون في إقليم معين وهو )  Le Franchiseur (فالمرخص عند منح الحق الإستئثاري للمرخص له 

لذين ، وكذلك تقسيم الأسواق بين مختلف المرخصين لهم ، ا)   Territoire Exclusif(إقليم إستئثاري 

ينتمون إلى شبكة المتنازل بموجب تطبيق سياسته التوزيعية ، حيث يؤدي هذا التقسيم إلى النذرة 

  .المصطنعة للمنتوج حتى وإذا كانت الحصص المتفق  عليها لم يتم التمسك بها 

  .وينتج التقسيم الجغرافي إما عن إتفاق أفقي أو إتفاق عمودي  

   Accord  Hrizontal الإتفاق الأفقي -*   

تعرف على أنها إتفاق بين مجموعة من التجارالمستقلين المتنافسين ، أي تقوم بعمل تجاري متماثل  أو  

أي إتفاق بين تجار التجزئة أو بين تجار الجملة أو ( متشابه و يعملون على مستوى واحد في السوق ، 

ي المنافسة القائمة بينهم و بين المنتجين أو الموزعين أو بين مؤدي الخدمات على تنظيم أو تفاد

  . 28المحتملة سواء بينهم أومن الغير 

أي أنه يتم إقتسام السوق في الإتفاق الأفقي بين مؤسسات تراول نشاطها على نفس المستوى    

  .الإقتصادي 

  

  

  

  

                                                           
                                                                     .                                                         55، المرجع السابق ، ص ) بختة( موالك  -  27
دراسة تحليلية مقارنة ، مجلة الحقوق ، مجلس ( التقييد الأفقي للمنافسة مع الترآيز على إتفاق تحدید الأسعار ) : عبد الرحمان  ( الملحم  -  28

                                                                                                           .   38، ص  1996، 1النشر العلمي ، جامعة الكویت ، العدد 
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         Accord Vertical   )الرأسي ( لاتفاق العمودي ا -*   

  إتفاق كل: " أنه "   Anderson"  للمنافسة و فقا لتعريف الأستاذ  يقصد ، التقييد العمودي أو الرأسي 

ومؤدي ذلك خضوع  29" من المنتج و الموزع على تقييد الأخير بإعادة بيع السلع المشتراة من الأول 

التاجرالذي هو في المرتبة الأدنى إلى سوق توزيع السلعة إلى قيود عقدته مفروضة عليه من قبل تاجر 

  . مرتبة في سلسلة توزيع السلعة   آخر يعلوه

فيتم اقتسام السوق في الاتفاق العمودي بين مؤسسات تزاول نشاطها على مستويات اقتصادية     

  مختلفة ويتم عادة بين المنتجين والموزعين وفي هذه الحالة يأخذ  الاتفاق شكل عقد توزيع أو عقد 

كلاء أو متلقي الامتياز أو المرخصين لهم امتياز أو عقد فرنشيز ، ويقوم المنتج بتوزيع الو

)Franchises  ( على مناطق جغرافية مختلفة وهذه نتيجة حتمية لعقود الفرنشيز وغير مخالفة للقانون

يتعهد بعدم تموين موزعين آخرين في )  Franchiseur(في الأصل ، ذلك أن المنتج هو المرخص  

  .قل المنافسة المنطقة التي منحت لأحد و كلائه وهذا لا يعر

لكن إذا تم الاتفاق بين المنتج والوكيل على أن لا يبيع الثاني خارج المنطقة الجغرافية المحددة له 

ويقترب من الاتفاق الأفقي من حيث أنه ينتج عنه تعهد كل وكيل للأخر بعدم منافسة في المنطقة 

  .الجغرافية المخصصة له ، فإن هذا يكون مقيدا للمنافسة 

  :  30نتائج   3ن كل ما سبق ويترتب م

إذا كنا أمام أعوان اقتصاديين يعملون ) تقييد رأسي للمنافسة ( لا تكون بصدد اتفاق عمودي  - 1

  ) .كتجار الجملة أو تجار التجزئة (على مستوى واحد بالسوق  

أن ينصب محل التقييد على السلعة المبيعة من العون الاقتصادي المنتج إلى العون الاقتصادي  - 2

 .موزع ال

لا بصدد  تقييد رأسي للمنافسة ، إذا وجدت ثمة أو رابطة  قانونية أو اقتصادية بين الأعوان  - 3

 .  بل يجب أن تكون هناك استقلالية مطلقة بينهم . الاقتصاديين الأعضاء في الاتفاقية 

  

  

  

  

     
                                                           

دراسة تحليلية مقارنة في القانون الأمریكي و الأوروبي مع العنایة (  "مدى تقييد عقد القصر للمنافسة الرأسية " ) : عبد الرحمن ( الملحم  -  29
   . 20، ص  1996،  4، مجلة الحقوق ، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكویت ، العدد ) ت بالوضع قي الكوی

  .                                                                                                                   150، المرجع ، السابق ، ص ) نورالدین ( توات  -  30
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                          : 31تقسيم السوق عن طريق تقسيم حصص الإنتاج أو التوزيع   - ب 

الغالب أن يقع الاتفاق على تقسيم حصص الإنتاج ، و يقوم هذا التقسيم الاعتراف لكل عضو من 

  . أعضاء الاتفاق بحقه في إنتاج وبيع نسبة معينة أو كمية مقدرة من الإنتاج الإجمالي 

ا إلى تقييد معنى ذلك أن الاتفاق يمنع على أعضائه إنتاج وبيع أكثر مما هو محدد له هذا يؤدي حتم 

 .المنافسة في السوق  

 

  :  32 تقسيم السوق على أساس التخصص-ج 

يهدف هذا النوع من الإتفاق إلى تحديد نشاط كل عضو فيه في صناعة وتسويق أنواع معينةمن 

المنتوجات أو أداء أنواع معينة من الخدمات ويمكن أن يصل هذا التخصص إلى إستتثار حقيقي 

  .ن تم إكتساب نفوذ في مجال إنتاجي معين للمنتوج أو الخدمة وم

وينتج عن ذاك أن تتعهدكل مؤسسة بعدم التعدي على قطاع إنتاج آخر ومنافسته وتؤدي هذه الممارسة 

  .إلى عرقلة المنافسة إذا كان كل عضو فيها يحتكر ميدانا معينا من الإنتاج فتنعدم بذلك المنافسة فيه 

  

  : د السوق بالتشجيع المصطنع لإرتفاع الأسعار أو لإنخفاضهاعرقلة تحديد الأسعار حسب قواع -4

إن الأمر المتعلق بالمنافسة يقضي بمبدأ حرية تحديد أسعار السلع و الخدمات إعتمادا على قواعد   

  .المنافسة 

غل أن يضع ويحدد ثمن البيع للمنتوجات المعروضة على واجهات محلة ، أو ستفالأصل لكل م

وبالتالي يعاقب صاحب العلامة  نة البطلاطائلا وإلا وقع عقد الفرنشيز تحت للخدمات التي يقدمه

  .33 جزائيا 

محلها فرنشيز، ليس مسموح من طرف  34ففرض اسعارإعادة بيع منتوجات أو خدمات التي يكون 

  .ف إلى تغيير قواعد تحديد الأسعار تكون مقيدة للمنافسة  دقانون المنافسة ، ولذلك فإن كل ممارسة ته

  

  

  

  

                                                           
  .                                                                                                                            55، المرجع السابق ، ص ) بختة ( موالك  -  31
                                                                      .                                                        56، المرجع السابق ، ص ) بختة ( موالك  -  32
 33                  .                                                                                                    66، المرجع السابق ، ص ) نسيمة ( انوجال  - 

34  - Garnier (T ), le contrat de franchis à l’épreuve du droit de la concurrence, revue, trimestrielle, du 
droit commercial , 44 (3) , juillet -  septembre 1991, p 360 .   
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  والمنافسة بالأسعار لها أهمية خاصة ذلك لإن إختيار المشتري غالبا ما يتجه إلى الخدمات و المنتوجات

التي تعرض عليها بأدنى سعر و الإتفاق على تغيير القواعد التنافسية التي تحدد الأسعارعلى أساسها 

  :  35مختلفة  اشكالايأخذ 

  .ارسة مقيدة للمنافسة ما لم يتم تبريرها بعد مم:  الإتفاق على توحيد الأسعار -أ

عضاء لأ،توزع على ا جداول لتحديد الأسعارويتم الإتفاق على توحيد الأسعار عن طريق إعداد 

 وتصدر عادة من تجمعات او من نقابات مهنية، وإن كان هذا الجدول إستدلالي أو وضع طريقة لحساب 

بسعر موحد ) (Franchiseur) ضع المرخص كو( الأسعار أو أي إتفاق أخر خاص بفرض السعار

لمختلف المرخصين لهم المنتمين إليه لإعادة بيع منتوجه أو حثهم على ارتفاع السعر أو انخفاضه 

  . 36بالتشجيع المصطنع 

  .   وهذه الأسعار هي اصطناعية تحدد دون الأخذ بعين الاعتبار قانون العرض و الطلب في السوق 

لصاحب العلامة ان يحدد للمستعمل الحد الأقصى لثمن البيع، أو ينصحهم بثمن ا يمكن ءناثومع ذلك است

  . 37البيع 

 ).Prix imposés(والقصد بالسعر المفروض ، ذلك السعر الذي يفرضه صاحب العلامة على مشغليه 

  ولكن هل يحق له تحديد و فرض السعر ؟  

  : في هذه النقطة كمايلى  1996اي م 28لقد فصل ، مجلس المنافسة الفرنسي بقراره المؤرخ في 

لا )  Enseigne( إن تحديد السعر من طرف تجار أحرار ، الذين يحملون نفس العنوان التجاري"

، شرط أن لا يقع محلهم  1996ديسمبر  01من المؤرخ في ) 7(يعتبر محظورا عملا بأحكام المادة 

لمستغلين الذين يمارسون نشاطهم في نفس التجاري في نفس الإقليم ، ويمكن لصاحب العلامة أن يحدد ل

أو أن ينصحهم على سعر البيع ، على أن يكون التحديد واضحا وان لا  عالإقليم الحد الأقصى لسعر البي

و العكس ، لما يكون  المشغلون يحملون نفس تحديد السعر الأدنى  أوفرض الأسعار يقصد منها 

أو تحديد حده ي نفس الإقليم ، فإن تحديد سعر البيع العنوان التجاري، ويمارس بعضهم نفس النشاط ف

، أعضاء الشبكة، أنفسهم مرغمين على البيع بالسعر المحدد و الموحد الأدنى بحيث يجد  المستغلون 

  . 1986ديسمبر  01الأمر المؤرخ في من ) 7(يعتبر مخالف لإحكام المادة 

  

                                                           
 35                                                     .                                                                   56، المرجع السابق ، ص ) بختة ( موالك  -  
  .                                                                                                                        49، المرجع السابق، ص ) زوینة ( بن زیدان -  36
  .                                                                                                                             66بق ، ص ، المرجع السا) نسيمة(انوجال   -  37
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تحديد الحد الأقصى لثمن البيع أو لتقديم ات افسة الفرنسي، لأصحاب العلامإذن فقد أجاز، مجلس المن

   38 ثمن البيع غلين علىستينصح أصحاب العلامات المالخدمة، دون تحديد الحد الأدنى، أو 

 أي الذي يفرض سعر المستغل بطريقة  (ويعاقب جزائيا كل صاحب علامة، الذي يخالف هذا المبدأ 

عملا  إذ تكون العقوبة)  الخدمةأو لقيمة / و من البيع لث ىأو تحديد الحد الأدنمباشرة أو غير مباشرة ، 

بدفع غرامة مالية  1986من الأمر المؤرخ في الفاتح ديسمبر  24 دةماال ةالأمربأحكام القاعدة القانونية 

  .المقدرة بمائة ألف فرنك فرنسي 

    .تقديم الخدمة وبناءا على ما ذكره أعلاه ، فإن المشغل يبقى حر في تحديد ثمن بيع السلع أو ثمن 

 

  :   سعارعلى خفض الأ لاتفاقا –ب

  وهو الاتفاقات التي يكون هد فها الخفض الجماعي للأسعار معرقلة لحرية الأسعار و لحرية 

المنافسة ، فهي تؤدي إلى توحيد الأسعار مهما يكن سعر التكلفة لكل عضو فيها وقد تصل إلى المبالغة 

من السعر الحقيقي للمنتوج أو  % 50ثل وصولها إلى نسبة التي تجعل منها أسعار اصطناعية م

  . الخدمة

، التي يهدف إلى إقناع الزبائن بالتعامل مع )   Cartelتخفيضات الكارتل ( ومن أنواع التخفيضات 

أعضاء دون غيرهم ويتم منح التخفيضات بناءا على عدد الطلبات التي يقدمها الزبون لمجموع 

، وتمنح عادة في شكل قسيمات تثبت قيمة كل دفع فإن تحصل الزبون على  الأعضاء خلال مدة معينة

الحق في الحصول على تخفيضات بنسبة معينة  من مجموع ما دفع من ثمن خلال  لهعدد منها كان 

  .  39فترة معينة إلى أعضاء الاتفاق 

يث يجعل قيام مؤسسة المرخص بخفض السعر بصورة لا توافق سعر الشراء لمدة معينة ، ح إن

المتنافس أقل قوة إلى عدم احتمال هذا الانخفاض الذي قد يؤدي به إلى الإفلاس ، مما يجعله يأخذ قرار 

  .الانسحاب من السوق قبل وقوعه في خسارة فادحة  

ع بحماية من آية منافسة توعليه فتؤدي هذه الممارسة إلى تقييد المنافسة ، فكل عضو في الاتفاق يتم

  .اخلية ذلك لأن خفض الأسعار سوف يكسبه وفاء زبائنه فلا ينصرفوا عنه إلى غيرهخارجية أو حتى د

  

   

                                                           
 38                                        .                                                                              67، المرجع السابق ، ص ) نسيمة ( انوجال  - 

  
  .                                                                                                                           57، المرجع السابق ، ص ) بختة ( موالك   -  39
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، مما يحرمهم من منافع  نتطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريي - 5

  .لقانون السالف الذكرمن ا) 6(فسة المادة المنا

فية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضا - 6

  . من القانون السالف  )6(التجارية المادة  بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف

أعلاه ، فهي ) 6(فمثل هذه الاتفاقات تعتبر ممارسات سيئة تنطبق على الحالات الواردة في المادة 

  .و نزاهة المنافسة باطلة لأنها لها أثر منافي لروح مبدأ حرية التجارة و شفافية 

  

عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة المنافسة  محظورة أن منع مثل هذه الاتفاقات تكون فنستنتج

 .في السوق 

فموضوع الاتفاق يكون حسب السلوك المتخذ والمتفق عليه بين الأطراف و يجب أن يعرقل المنافسة 

  . من نفس القانون) 6(حتى يكون ممنوع ما 

يمنع الشروط التي تحكم العلاقات بين المنتجين و الموزعين والتي من شأنها إلحاق الضرر  فالقانون

بالمستهلكين و ذلك إذا ما رمت تلك العلاقات إلى تقييد الحرية التجارية للتاجر بصورة محسوسة ، فهذا 

  هذه الحرية يعد  الأخير يجب أن يحتفظ قبل كل شيء بحقه في تحديد ثمن إعادة البيع للزبائن ، واحترام

  شرطا أساسيا لصحة اتفاقات  التوزيع الحصري أو الانتقائي أو الفرنشيز ، ويجب ألا يتدخل المنتج في 

  .40سياسة الأسعار التي ينتجها التاجر وإلا يلزمه بتطبيق أسعار مفروضة من طرفه 

لمبدأ حرية المنافسة و لكن قد توجد بعض الإتفاقات لها أثر حسن على الإقتصاد الوطني رغم تعرضها 

  .وتعتبر هذه الإتفاقات حسنة لإنها تؤدي بصفة أو بأخرى  إلى نتائج إيجابية أكثر منها سلبية. المبادرة 

  : السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو 

ن قانون م) 06(يه في الماده ،  المنصوص عل" Entente " هل عقد الفرنشيز يمكن أن يشكل إتفاق 

  .؟ المنافسة

  :ا إفترضنا و أجبنا بنعم وهذا لسببين وهما إذ

لما يبرم المتنازل صاحب المنتوج عقد فرنشيز، فإنه يقوم باختيار المتعامل معه حسب كفاءاته  -1    

  المهنية و تجربته في الميدان ومدى قدرته في تنفيذ العقد و تحقيق السياسة التجارية للمتنازل ووفقا 

يس التي يستجيب إليها المرخص له يجعله يفوز بهذا العقد فهناك انتقاد ذو للاعتبارات الشخصية والمقاي

  .طابع شخصي 

                                                           
  40                                                                                                                 .60، المرجع السابق ، ص ) محمد الشریف (آتو  - 
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الذي يحقق الاتفاق ، هو منح الحق الإستئثاري للمرخص له الذي يسعى إلى حصول على  -2   

   .منتوج المتنازل كحق ينفرد به ، ويصبح الوحيد له الحق البيع لهذا المنتوج بموجب الحق الإستئثاري 

بالنظر للوهلة الأولى إلى هذين السببين ، نجدهما يكونان الاتفاق الذي من شأنه أن يعرقل حرية 

  التجارة وبالتالي المساس بمبدأ حرية المنافسة ، لأن هناك اتفاق الأطراف على كيفية العمل في السوق  

 لة في الاتفاقات المشرع قد أوجد منفذ لمثل هذه المعاملات المشك القانون ولكن بالتمعن في 

و اعتبرتها حسنة إذا ما ساهمت في  قانونمن نفس ال) 06(التي تأخذ إحدى الصور المذكورة في المادة 

السالف الذكر بمثل هذه المعاملات  قانونمن ال) 09(التطوير الاقتصادي والتقني ، وقد رخصت المادة 

هو منع الاتفاقات و إستتناءا يستثني إذا كان من شأنها تحقيق التطور الاقتصادي ،فنجد أن الأصل 

  .التي لها أثر إيجابي للاقتصاد الوطني والذي سنتطرق إليه لاحقا ) 09(البعض منها بموجب المادة 

  .والفرنشيز ،Les Ententes ) ( فإذا أردنا أن نميز بين الاتفاقات 

  أي فيما بين المنتجين أو بين نستطيع القول أن الاتفاقات تكون بين نفس الطبقة في المسار الاقتصادي، 

  ،  وبإمكانهم الدخول في التنافس في   41الموزعين لنفس المنتوج فهؤلاء يكونون في نفس المستوى 

  ) .المنتجين أو تجار الجملة(السوق مثل 

فإتفاق هؤلاء فيما بينهم يؤدي بهم لا محالة للوصول إلى كيفية تقسيم السوق ومنافذه وإلى عرقلة تحديد 

سعار وغيرها من الحالات الأخرى ، مما يجعل مثل هذه الاتفاقات مخالفة لأحكام المنافسة إلا إذا الأ

  .أثبت هؤلاء مدى مساهمتها في تطوير الاقتصادي و الوطني والتقني 

مع المتنازل له الذي يعتبر ) الممون ( أما عقد الفرنشيز الذي يتم بين المتنازل كونه صاحب المنتوج 

المنتوجات ، سنلاحظ أن كل واحد منهما لا ينتمي إلى نفس المسار بل إلى مستويات موزع لهذه 

مختلفة بالتالي لا يمكن ان تكون هناك منافسة بل مجرد إتفاق الذي قد يؤثر على المنافسة كون هذا 

تبر ، الذي يقع بين المنتج و الموزع ، إذ يع)  Contrat vertical (العقد من عقود التوزيع العمودية 

 تقنية 

مشروعة للقيام بشبكة التوزيع التي تؤدي إلى تحقيق شبكة أكثر منه تحالف اقتصادي 

)COALITION ( خاصة بتمتعه بالبند الإستئثاري الذي له أثر مزدوج يتمثل:  

  .إما أن يحد المنافسة بين البائعين للمنتوجات التي تحمل نفس العلامة -

  .ين ويسهل لهم الدخول إلى السوق وإما أن يقوي المنافسة بين المنتج-

  

                                                           
  41                                                                                                                   . 44، المرجع السابق ، ص ) زوینة ( بن زیدان  - 
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وبوجود مثل هذا العقد ، سيجعل المتنازل بإمكانه معرفة مدى طلب المستهلك لمنتوجاته وذلك عن 

، وبالتالي تحسين منتوجه وترقيته  )  Franchisé( طريق حجم الطلبات التي يتقدم بها المتنازل له

  .طور الاقتصادي لتلبية رغبات المستهلكين مما يجعله يشارك في الت

من الأمر ) 06(إلا أن هذا التمييز قد لقي معارضين لفكرة ان عقد الفرنشيز يعتبرإتفاق بمفهوم المادة 

  : ، حيث يبررون رفضهم بموجب عنصرين  03/  03

  .لا يمكن منع عقود التوزيع من بينها عقد الفرنشيز لأن شبكة البيع تعتبر ضرورية للاقتصاد   - أ

. د لا يعتبرون منافسين فيما بينهم كونهم غير متواجدين في نفس المسار الاقتصاديأطراف العق - ب   

  .يعتبرونه إتفاق ) توزيع  عقود( أما المؤيدين لفكرة عقد الفرنشيز 

المتعلقة بالمنع جاءت عامة دون تمييز للعقود ، وإن هذا المنع لا يخص ) 06(يبررون ذلك أن المادة 

فقط أن تمس بحرية المنافسة في السوق ،مما يجعل أن ليس كل عقود  كل شبكات التوزيع ، وإنما

  .التوزيع تعتبر اتفاقات ممنوعة 

بموجب إبرام عقد الفرنشيز ، الذي قد يحمل في محتواه اتفاق ، يجعل  ةلذلك فإن المساس بالمنافس

  ألخ...سواق المتعاملان يحددان كيفية التعامل الذي قد يقلص أو يراقب الإنتاج أو اقتسام الأ

كما يمكن القول أن طبيعة الفرنشيز تقوم على ضرورة احترام قواعد حرية المنافسة ، فالمرخص             

Franchiseur) Le (  المتحكم في المعلومات الاقتصادية والذي يقوم بمراقبته و تطويره لا يجوز له

لال وضعية التبعية الاقتصادية أن يتعسف لا بوضعية مهيمنة في السوق ، ولا أن يتعسف في استغ

  . 42للمرخص له 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
42  - Bensoussan ( H ) , op – cit , p 91 .  
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  الفرنشيز و التعسف في وضعية الهيمنة: المطلب الثاني 

Franchise et abus de position dominante                   
في حالة )    Le Franchise(لقد أشرنا سابقا أن من خصائص عقد الفرنشتز أن يكون للمرخص له  -

قتصادية للمرخص صاحب المنتوج ، هذا الأخير يكون في مركز قوة في السوق كله أو جزء تبعية ا

المتعلق بالمنافسة،  03/  03منه ، إذ يعتبر سلوك شرعي و طبيعي ما دام لا يتعارض مع أحكام المر 

  :   لي من الأمر المذكور أعلاه بما ي)  7( إلا أن التعسف في هذا المجال هو الممنوع إذ نصت المادة 

  : يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية هيمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء منها قصد " 

  الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها  -

  تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني -

  تمويناقتسام الأسواق أو مصادر ال -

  عرقلة تجديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار ولانخفاضها -

  تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين مما يحرمهم في منافع المنافسة  -

لعقود سواء إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه ا -

  " .حسب الأعراف التجارية   وبحكم طبيعتها أ

  )المرخص(فالحظر الوارد في هذه المادة يتمثل في كل تعسف في وضعية الهيمنة من طرف المتنازل 

  .على السوق كله أو جزء منه ) المتنازل له(أو المرخص له 

ف الذكر فيجعل المستهلك أو من القانون السال)  3(كما يخص هذا الحظر كل مؤسسة بمفهوم المادة 

  .المتعامل  الاقتصادي ليس له الخيار إلا الانصياع لشروط هذا المتعامل معه 

- 96المعدل بقانون رقم  43 1986ديسمبر 01من الأمر الفرنسي المؤرخ في )  8( كما تنص المادة 

  :على ما يلي )  1996جويلية  01( المؤرخ في  588

في من طرف مؤسسة أو مجموع مؤسسات ، بوضعية هيمنة على يعاقب عن الاستغلال التعس" 

  "السوق الداخلي أو لجزء جوهري منه 

يمنع أن تكون التجارة بين الدول "  CE (44(لقرار المجموعة الأوروبية ) 88(كما تنص المادة 

الأعضاء مغلقة للمنافسة، وذلك عند استغلال مؤسسة أو عدة مؤسسات بصفة تعسفية بوضعية 

  " .ة على السوق المشترك أو في جزء جوهري منه مهيمن

  
                                                           

43 -  Bensoussan ( H ) , op – cit , p 91 .  
  
44 - Traité de ROME  de 1957 .          
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  : تعريف التعسف في وضعية الهيمنة  الفرع  الأول

  

  : إن تعريف التعسف في وضعية الهيمنة يجعلها تتطرق بالضرورة إلى نقطتين و هما  

  .تحديد مفهوم وضعية الهيمنة  - 1

  .شروط التعسف في وضعية الهيمنة  - 2

  . تحديد مفهوم وضعية الهيمنة - 1

          

  :وضعية الهيمنة بأنها القانون السالف من  3المادة  عرفت 

الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادية في السوق المعني من شأنها " 

عرقلة قيام منافسة فعلية فيه و تعطيها إمكانية القيام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسيها 

  "                                                                                 ممونيها  أو زبائنها أو

  :                                                    كما تعرفه السلطات القضائية للإتحاد الأوروبي 

ا تستطيع إعاقة الهيمنة هي القوة الاقتصادية المحوزة من طرف مؤسسة ،  والتي بموجبه" 

المنافسة الفعلية في السوق و انتهاج سلوك يتسم بقدر كاف من الاستقلال ، إزاء منافسيها و 

.                                                                           45" عملائها وأخيرا     إزاء المستهلكين 

  :                                                               كما يعرفه الفقه الفرنسي كما يلي 

يقصد بمؤسسة في وضعية هيمنة ، مؤسسة واحدة أو مجموعة مؤسسات تمارس نشاطا تجاريا     "  

والتي تتمتع بقوة اقتصادية أكيدة أو بوضعية احتكار ، تحدث تغيرا ظاهرا اقتصاديا أو فيه مضاربة ، 

  .                                                                    46" في العرض على مستوى السوق 

                                                                                                                     

  

  

  

 

  شروط التعسف في وضعية الهيمنة:الفرع الثاني 

                                                           
61، المرجع السابق ، ص ) محمد الشریف ( آتو  -  45 

 
 46                                                                                                     .          120، المرجع السابق ، ص ) نور الدین ( توات  - 
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  لمفهوم الهيمنة ، يتحدد  قانون السالف الذكرمن ال) 3(تعريف المادة  بناءا على

  .يمكن القول أن هذه الهيمنة تتحدد على أساس وجود سوق تكتسب فيه المؤسسة المعنية قوة إقتصادية 

يخص المؤسسات التي تتميع بمركز مهيمن في السوق و تشغل هذا ) 7(المادة  فالحظر الوارد في

الوضع لتعسف فيه ، فليس وجود الوضعية المهيمنة في  حد ذاتها هو المشكل و لكن التعسف في 

  .  47 استغلال هذه الوضعية هو المشكل 

سلوك يمس ويخل فالمفهوم إذن هو سلوك مؤسسة ما، توجد في وضعية مهيمنة لما يكون هذا ال

  .بالمنافسة  

  :        نركز على نقطتين و هما :  التمتع بمركز مهيمن في السوق -أ

  .       فلا بدا من وجود سوق لهذا المتنازل لممارسة نشاطه بصورة فعلية :  وجود سوق* 

  : السوق 03/  03ف ب من الأمر ) 3(تعرف المادة  

مارسات مقيدة للمنافسة و كذا تلك التي يعتبرها المستهلك كل سوق للسلع أو الخدمات المعنية بم" 

مماثلة أو تعويضية ن لا سيما بسبب مميزاتها و أسعارها والاستعمال الذي خصصت له، والمنطقة 

  "الجغرافية التي تعرض المؤسسات فيها السلع أو الخدمات المعينة 

المكان الذي " لهيمنة إذ يعتبر إن تعريف السوق أمر ضروري من اجل تحديد التعسف في وضعية ا

  .48" يلتقي فيه العرض و الطلب لمنتوج أو خدمة معينة  

المكان النظري الذي يتلاقى فيه العرض مع الطلب على " كما يعرفه التحليل الاقتصادي للسوق بأنه 

ها ، لكن غير المواد أو الخدمات التي يعتبرها المشترون أو المستعملون بأنها قابلة للاستبدال فيما بين

  . 49قابلة للإستبدال مع غيرها من الأموال و الخدمات المعروضة  

المذكورة أعلاه ، فالسوق يتحدد على أساس معايير مختلفة ) 3(وعليه طبقا لما جاء في تعريف المادة 

  :نذكر منها 

 حاجات معينة حيث تقوم السوق بالنظر إلى السلع و الخدمات التي تلبي :  معيار السلع و الخدمات -

للمستهلك و تكون مماثلة فيما بينها و تعويضه ، و يقوم التماثل فيها في الأوصاف التي تتميز عن 

  .غيرها في السعر و في الغرض الذي خصصت له 

سوق الخضر و الفواكه ، سوق الأدوية ، سوق الآلات الإلكترونية ، سوق الإشهار : ( مثال ذلك 

  .الخ ....التجاري 

   :  لمنطقة الجغرافية التي تعرض فيها المؤسسات السلع أو الخدماتمعيار ا-

                                                           
 47                               .                                                                                     125، المرجع السابق ، ص ) حميد ( سلطاني  -  
 48                          .                                                                                         56، المرجع السابق ، ص ) زوینة ( بن زیدان  -  
  49                                                                          .                                     62، المرجع السابق ، ص ) محمد الشریف ( آتو  -  
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حيث تتحدد السوق من نطاقها الجغرافي ، معنى ذلك أن الهيمنة تقدر على مستوى منطقة معينة من 

در على مستوى القطر الوطني ، أو لخدمة موضوع الهيمنة ، ولا تق الوطن ذات أهمية خاصة للمنتوج

  .ر بولاية أو دائرة ويمكن أن يتعلق الأم

  : القوة الإقتصادية* 

  .لتقدير الهيمنة يجب بعد تحديد السوق التحقق من القوة الاقتصادية التي تتمتع بها المؤسسة فيه  

في حالة الاحتكار للسوق أو لجزء منه بصفة خاصة ، ويمكن أيضا ) 7(وتتحدد هذه القوة حسب المادة 

  .أخرى  ان تحدد هذه القوة على أساس معايير

  Monopoleإحتكار السوق  - 

تكون المؤسسة محتكرة للسوق لما تنفره وحدها بغرض منتوج أو خدمة دون أن تجد منافسا لها فيه، 

لا تزال محل احتكار الشركة  50سوق التبغ و الكبريت ( وهذا نادر إلا في الاحتكارات القانونية 

 وإذا كانت الاحتكارات )  Sonalgazز والكهرباء الوطنية للتبغ و الكبريت ، الشركة الوطنية للغا

المطلقة نادرة جدا فإن شبه الاحتكارات كثيرة ، وهي تقوم على تركيز نسبي للسلع أو  51 الطبيعية

مما يؤدي إلى انعدام منافسة فعلية في )  Tonic Emballage (مثل )  %90و  %85( الخدمات 

  .ها المؤسسة السوق وتعزيز وضعية الهيمنة التي توجد في

كما يمكن أن يكون الاحتكار الطبيعي ناتجا عن اتفاق على تقسيم جغرافي للسوق ، فيكون كل أعضاء 

  .الاتفاق محتكرا للمنتوج أو خدمة في المنطقة الإقليمية المخصصة له بحكم الاتفاق 

  حتكار شرط أن ، فالقانون لا يمنع مثل هذا الا ( Monopole de Fait) 52 وقد يكون الاحتكار واقعي

  .يكون العمل مشروع ، نزيه ، شفاف ، و إن تكون الوسائل مشروعة هي الأخرى 

إن وضعية الهيمنة تختلف عن الاحتكار ، حيث لا تمنع وجود منافسة ولكن في نفس الوقت تكون هذه  

المنافسة ضعيفة ، مما يجعل صاحب الهيمنة يجوز على معظم السوق عكس الاحتكار الذي يقضي 

  .على المنافسة كلها 

هذا ما يجعل القول أن وضعية الهيمنة ليست الحيازة على السوق كله ، بل يمكن أن تترك مجال لبعض 

المنافسين الذين لايؤثرون على السوق الذي يحرزه المهيمن ،كون هذا الأخير يتمتع ، بالامتيازات قد 

  .تكون قانونية ، تقنية أو حتى فعلية 

  

                                                           
  50                               .                                                                                          62، المرجع السابق ، ص ) بختة ( موالك  - 

 03من الأمر   4المرخص أو المرخص له یشغل السوق أو قطاع نشاط معين حسب مادة (أي تواجد عون إقتصادي لوحده  ر الطبيعيالإحتكا  -  51
  المتعلق بالمنافسة    03/

ي الوصول الذي یكون عادة من نصيب الأسواق الخاصة نتيجة تسخير هؤلاء الوسائل المادیة و البشریة لتحقيق نجاح اقتصادي فعال و بالتال"    
.       53للمزید من المعلومات انظر بن زیدان زوینة المرجع السابق ، ص " إلى  الهيمنة على السوق آله     52 
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الاحتكار المعيار الوحيد للهيمنة بل يمكن الاستناد إلى معايير  لا يعتبر:  53 المعايير الأخرى -

 50التي تعكس حجم المؤسسة، كما لو كانت تملك حصة تقدر  ب صة السوقحكمعيار أخرى 

فهذه النسبة هي قرينة على الهيمنة لكنها قرينة بسيطة يمكن إثبات )  Casio( من سوق  معين 

 .نافسة فعلية رغم حوزتها لهذه النسبة من الحصص عكسها إذا تبين وجود م

إلى جانب معيار الامتيازات القانونية أو التقنية و ذلك لما تهيمن مؤسسة بالامتيازات القانونية و التقنية 

في مجال الإلكترونيك ، وعدد العقود )  NOKIA – SONY (كشهرة العلامة التي تملكها كعلامة (

 . ن الذين تمونهمالتي تبرمها و عدد الزبائ

 .هيمنة   كل هذه المعايير أو البعض منها يكون مؤشرا هاما على وجود عو اجتما

  

  :الإستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة  -ب

هي نفسها  03/  03من الأمر ) 7(الحالات التي تعتبر تعسفا في وضعية الهيمنة و التي ذكرتها المادة 

، وهي تتجسد بصفة خاصة في ممارسات تتعلق  54نسبة للاتفاقات بال) 6(الحالات التي ذكرتها المادة 

  .بالعلاقات مع المؤسسات و أخرى تتعلق بالأسعار 

  : 55 فرض شروط في التعامل مع المؤسسات الأخرى -1

يتجسد التعسف في الهيمنة في الشروط التي تفرضها المؤسسة المهيمنة على المتعاملين معها ، ومن  

دي إلى عرقلة حرية المتنافسين في الدخول في السوق او في ممارسة بعض هذه الشروط ما يؤ

  : النشاطات التجارية فيها مثل ذلك 

الضغط على بعض المؤسسات بفرض إقصاء أحد المتنافسين من السوق أو محاولة إبعاده بفرض 

في  شروط تحقق هذا الغرض مثل الحصول منه على تعهد بعدم صنع منتوج معين أو عدم توزيعه

    . منطقة معينة من الوطن مقابل ابرام عقد معه 

للمرخص له بموجب  كونه صاحب المنتوج و الممون الوحيد)  Franchiseur( إن غاية المرخص 

عقد الفرنشيز ، يسعى إلى فرض سياسته التوزيعية في السوق ضمن شبكة التوزيع التي يقيمها ، فيقوم 

، كل واحد يعمل ) Franchisés ( يعتبرون مرخصين لهم  بإبرام عقود فرنشيز مع موزعين الذين

  ضمن إقليم محدد في العقد بصفة إستئثارية ، حيث تطبيق سياسة المرخص من طرف هؤلاء يجعل هذا 

  

                                                           
  53                 .                                                                                                        63، المرجع السابق ، ص )بختة ( موالك  -  
  54                               .                                                                                          64، المرجع السابق ، ص )بختة ( موالك  -  
  55                                                                                           .                              64، المرجع السابق ، ص )بختة ( موالك  -  
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و علامة لا يستهان  شهرة.الأخير يتواجد بصفة فعلية في السوق ، ذلك بوجود منتوجه الذي اكتسب 

  .بها 

ها المرخص والقوة الاقتصادية تجعله موجود في السوق يتميز عن غيره من إن العلاقات التي يتمتع ب

المتنافسين بوضعية هيمنة قد تصل إلى حالة التعسف إذا ما مس بمبدأ حرية المنافسة ، كما أن 

المناورات التي تهدف الى مراقبة الدخول إلى السوق تعتبر من أحد المقاييس التي تحدد التعسف ، 

فية لقبول اعتماد موزع لديه داخل شبكة توزيعية مما يجعل الدخول إلى السوق كتحديد شروط تعس

  . 56المتعلق بالتوزيع يحتوي على قيود 

 

  .تعسفا في الهيمنة ) 7(ومن الممارسات أيضا التي تعتبرها المادة 

  ةتطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء الثجاريين فهذه الشروط هي شروط تمييزي

 )Conditions Discriminatoires  ( تتعارض مع الممارسة الحرة للمنافسة التي تقتضي المساواة

في التعامل مع الزبائن ومن هذه الممارسات أيضا البيع أو أداء الخدمة المشروط الذي تفرضه 

لب المؤسسة المهيمنة على زبائنها بإخضاع بيع منتوج لشراء منتوج آخر أو اخضاع آداء خدمة لط

  .خدمة أخرى لا صلة لها بمحل العقد 

 

  :     57الممارسات المتعلقة بالأسعار-3

تحديد الأسعار حسب قواعد السوق  ةعرقل, 03/  03من الأمر ) 7(تعتبر تعسفا في المادة حسب المادة 

  .بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار و لانخفاضها

لرفع أسعار منتوجاتها  امهيمنة أن تستغل و وضعيتهيمكن للمؤسسة ال:  رفع الأسعار بصفة مصطنعة-أ

و خدماتها مخالفة في ذالك القواعد التنافسية في تحديد الأسعار وقد تبرر هذا بحرصها على تحسين 

 .منتوجاتها أو على الحفاظ على مناصب الشغل أو لأي سبب آخر 

ة الهيمنة و تخضع للحظر لكن هذا لا يمنع من أن تشكل هذه الممارسات تعسفا في استغلال وضعي

  . 03/  03من الأمر ) 7(المنصوص عليه في المادة 

  

ليس هناك ما يمنع من أن تلجأ مؤسسة ما الى خفض      : خفض الأسعار بصفة مصطنعة  - ب 

الأسعار إن كان ذلك يستجيب لضرورة تبرره كتفادي خسائر أو تحسين التسيير أو تصريف       

  .              ا  بمنتوج ما دام هذا الخفض لا يعرقل السير العادي للمنافسة المنتوج القديم لإبداله
                                                           

.                                                                                                                  55، المرجع ، السابق ، ص ) زوینة ( بن زیدان  -  56  
.                                                                                                                        65، المرجع السابق ، ص ) بخثة ( موالك  -   57  
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 ةوق خاصسوقد تتحقق هذه العرقلة إذا كان الممارس لهذا الخفض مؤسسة تتمتع بمركز مهيمن في ال 

ذا وصف ذلك إلى حد البيع بخسارة ، وذلك لجلب أكبر عدد ممكن من الزبائن من أجل  الإشهار ا

 أو تصريف أكبر حجم ممكن منه ، وقد يراد بها إقصاء بعض المنافسين إذا حصرت في بالمنتوج 

زبائن هؤلاء فقط لمدة محددة تتمكن بعدها المؤسسة المعنية من الإستيلاء على السوق بصفة مطلقة     

 تحظر ممارسة أسعار بيع منخفضة شكل تعسفي للمستهلكين مقارنة"  03/  03من الأمر ) 12(والمادة 

بتكاليف الإنتاج والتحويل و التسويق إذا كانت تهدف أو يمكن أن تهدف إلى إبعاد مؤسسة أوعرقلة أحد 

منتوجاتها من الدخول إلى السوق ، فالحظر الوارد في هذه  المادة يخص المنتوجات التي تباع بسعر 

  ".    58يقل عن سعر التكلفة الحقيقي 

                                                                     

على نفس  الصّور  03/  03من الأمر ) 7(نصت المادة :  صوّر التعسف في وضعية الهيمنة - 

من المطلب ) 2(بالنسبة للإتفاقات ، ولقد سبق الإشارة إليها في الفرع ) 6(المنصوص عليها في المادة 

في الشرط المتعلق بالأشغال التعسفية  تحت عنوان شروط التعسف في وضعية الهيمنة خاصة ) 2(

  .                                                                                     لوضعية الهيمنة 

  : 59 فوضعية الهيمنة تقوم على عنصرين

)  L’entreprise du Franchiseurمؤسسة المرخص ( إذا كنا من جهة المؤسسة المهيمنة  •

في إرغام المتنافسين أقل قوة بالخضوع إلى سلوكها ،فالسيطرة على السوق هو عنصر  تتجسد

المؤسسة ،و الثقل الذي تتميز به و علاقاتها  ذهالمرجع مع الأخذ بعين الاعتبار القوة المالية له

التي يمكن أن تستعملها مع المتعاملين معها و كذا التسهيلات التي قد تقدمها من أجل إخضاع 

  .كبير من المتعاملين إلى نشاطها عدد 

في وضعية الهيمنة في غياب بديل آخر للمتعاقد  فنجده: أما إذا كنا من جهة المتعامل معها  •

  .فنظرا لقوة هذه المؤسسة و فعاليتها فإن المتعاقد ملزم بالتعاون معها و ليس منافستها 

 مهيمنة ، فيعتبر شرعي مادام فرغم تواجد مؤسسة المرخص أو مؤسسة المرخص له في حالة وضعية 

يوجد عرقلة أو الحد من حرية المنافسة حيث المتنازل ، يمكن له أن يهيمن على السوق أو جزء منه  لا

من أجل تجسيد شبكة التوزيع خاصة إذا كان المنتوج ذو تقنية  بموجب منتوجاته في إطار عقد الفرنشيز

                                                           
  . 65، المرجع السابق ، ص ) بختة ( موالك  -   58
.                                                                                                       52، المرجع السابق ،ص ) زوینة ( بن زیدان -   59 
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على ترخيص الاتفاقات و ) 9(ري قد نص في المادة والجدير بالذكر أن المشرع الجزائ.   60و باهض 

  .الممارسات التي من شأنها ضمان التطور الاقتصادي و التقني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 ز و التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصاديةيالفرنش: المطلب الثالث 

                                                           
  60            .                                                                                                      54، المرجع السابق ، ص ) زوینة ( بن زیدات  -  
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Exploitation Abusive de L’état de dépendance économique 

Franchise et Dépendance Economique   61  

                          

 :تعريف و شروط التعسف في استغلال و ضعية التبعية : الفرع الأول
يحظر على كل : " على أنه  03/  03من الأمر  11لقد نص المشروع على هذه المعاملة في المادة 

صفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك يخل مؤسسة التعسف استغلال وضعية التبعية لمؤسسة أخرى ب

  " .بقواعد المنافسة 

ولم يهتم بمعالجتها وان  06/   95، فلم يذكرها الأمر  03/  03تعتبر هذه الممارسة جديدة في الأمر 

  .كانت تقترب الى حد كبير من التعسف في الهيمنة و قد تكون ناتجة عنه 

هذه الممارسة شروطا إذا توافرت ترتب على ذلك جزاء ل 03/  03من الأمر ) 11(ولقد وضعت المادة 

  .مثلما هو الأمر بالنسبة للممارسات المقيدة للمنافسة 

  : شروط التعسف في إستغلال وضعية التبعية* 

  :يجب في حظر هذه الممارسة توفر شرطين أساسين و هما 

  . وجود وضعية تبعية اقتصادية -أ

  .  الإستغلال التعسفي لها-ب

  Etat de Dépendance   "62:"  التبعية وضعية-أ

  :ف د وضعية التبعية كمايلي ) 3(لقد عرفت المادة 

وضعية التبعية الاقتصادية هي العلاقة التجارية التي لا يكون فيها لمؤسسة ما حل بديل مقارن إذا " 

  " . أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها عليها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا

  .فهذه التبعية تخلق هيمنة ، وتتميز عن الهيمنة الحقيقية بأنها نسبية و ليست مطلقة 

فالمؤسسة هنا لا تهيمن على السوق كله أو على جزء منه و لما تهيمن على مؤسسة أخرى فيجعلها 

  .تابعة لها رغم أنها قد تواجه منافسة حادة في السوق 

هي تبعية اقتصادية وليست قانونية ، وهي تقوم إذا ) 11(مادة وعليه فالتبعية المنصوص عليها في ال

وجدت علاقات تجارية سابقة لها بين مؤسستين ، ويترتب على ذلك أن الزبون لا يستفيد من الحماية 

  . المقررة في هذه المادة إن لم تربطه علاقات سابقة مع الممون 

                                                           
  61                               .                                                                                         67، المرجع السابق ، ص ) بختة ( موالك  -  
  62                                                                                      .                                  68، المرجع السابق ، ص ) بختة ( موالك  -  
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لا معنى لها إلا في العلاقات بين المؤسسات و لا ونستنتج من هذا التعريف أن حالة التبعية الاقتصادية 

  .محل لها في العلاقات مع المستهلكين 

وتظهر تبعية الزبون للممون في الامتيازات الاقتصادية التي يملكها هذا الأخير والتي تدفعه الى قبول 

  .شروطه بسبب افتقاد غيره من الممونين لهذه الامتيازات 

ي السوق خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمواد أولية ، فقد يستغل الممون نقص منتوج ف: من أمثلة ذلك 

  فرصة ندرتها في السوق ووفرتها لديه ليفرض شروط تثقل كاهن زبائنه ولا يجد هؤلاء مفرا إلا

التعاقد معه وقبول شروطه ، وإما أن يواجه الزبون بسبب هذه التبعية إحدى الصور أو الحالات 

رفض البيع (بأكثر تفصيلا) 2(والتي سوف نتطرق إليها في الفرع ) 11(ادة المنصوصة عليه في الم

  ) .دون مبرر شرعي

القوة (ونادرا ما تحدث حالة التبعية الممون للزبون ، وإن وجدت ترجع هي أيضا إلى أسباب اقتصادية 

جد مفرا فتنعكس هذه القوى و يصبح الممون هو الضحية لتعسف المشتري ، فلا ي) الشرائية للزبون 

من الخضوع و الامتثال الى ما يمليه عليه من شروط ، و الغالب ان يتعلق هذا الأخير بالأسعار و 

  .يحصل على تخفيضات أو آجال للبيع أو غيرها من المزايا الخاصة التي يستفيد غيره من الزبائن 

  

  :    الإستغلال التعسفي لحالة التبعية-ب

ة للمنافسة أن توجد حالة تبعية اقتصادية بل يشترك أن تستغل مقيد ةلا يكفي لكي تعتبر الممارس

  .المؤسسة المسيطرة هذه الحالة للقيام بأعمال تعسفية تؤدي إلى عرقلة المنافسة في السوق 

لقد تم تحليل سابقا أن من بين خصائص الفرنشيز هو التبعية الاقتصادية المرخص له للمرخص ، حيث 

  فين تجعل هذا الأخير يفرض شروطه على المرخص له إذ يجب أن يقبلها العلاقة التي تربط بين الطر

  : 63حتى يستمر في نشاطه التجاري فيتحقق هذا التعسف بوجود الشروط التالية  

  . 03/  03العلاقات التجارية الموجودة بين الطرفين تخضع لأمر -

  .المرخص له لا يمكن له أن يستمر دون خضوعه للمرخص -

  .التوازن أو عدم المساواة لا يعبر عن التعسف في التبعية الاقتصادية بمجرد عدم -

التعسف في التبعية الاقتصادية المفروضة على المرخص له تجعل المرخص له بفرضه شروط التي -

  .قد لا يقبلها المرخص له إذا ما استعمل الاستقلالية القانونية 

  المنافسة التعسف في التبعية الاقتصادية تعرقل و تحد من -
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  :صوّر التعسف في استغلال وضعية التبعية   :الفرع الثاني 

التي تكون تعسف  تعلى سبيل المثال لا الحصر للمعاملا 03/ 03من الأمر  11/2لقد حددت المادة  

  :في استغلال وضعية التبعية ، والتي تعتبر صورا لها ، وتتمثل فيمايلي 

   رفض البيع بدون مبرر شرعي: 1الصورة 

 Refus de Vente Sans )سنحاول تعريف رفض البيع على أنه الرفض الفعلي و النهائي  لبيع سلعة 

Motif Légal )  و الرفض غير مبني على  65، وقانونيا  64أو أداء خدمة موجودة لدى البائع ماديا،

ي أن العون الاقتصادي يرفض البيع لعون اقتصادي آخر يمكن تصوره ف" سبب شرعي ، أي هو

  " .مواجهة المستهلك و هذا الرفض يكون صادرا من عون اقتصادي في وضعية هيمنة 

إن عقد الفرنشيز يؤدي لا محالة إلى احتكار المرخص له لمنتوج موضوع هذا العقد ، بسبب منحه 

الحق الاستئثاري  في إقليم محدد وهذا ما يجعل المرخص كونه الممون يرض تلبية الطلبات التي يتقدم 

بند إستئثار  على ويتها المتعاملين خارج شبكته أي مجرد ابرام المرخص عقد الفرنشيز الذي يحإلي

 )بيع منتوجه بصفة استئثارية) المرخص ( التموين لصالح صاحب الامتياز ، يقوم مباشرة هذا المنتج 

De Façon Exclusif ) ار إقليم للمتعاقد معه حيث يكون هذا الأخير الموزع الوحيد للمرخص في إط

  . ) L’exclusivité  Territoriale( محدد بصفة دقيقة وفق  الإستئثار الإقليمي 

  هذه الوضعية تجعل المتنازل لا محالة يرفض بيع منتوجه لباقي منافسي المرخص له ، وإن فعل 

  .فقد أخل بالتزامه التعاقدي و يستوجب التعويض 

متعلق بالمنافسة نجد أن المشرع اعتبر رفض البيع ال 03/  03من الأمر  11و بالرجوع إلى المادة 

  .معاملة مقيدة للمنافسة و غير مشروعة 

  .و السؤال الذي يطرح نفسه ، هل رفض البيع في إطار عقد الفرنشيز يعتبر تصرف مشروع ؟ 

  :من نفس الأمر الذي نص )  9(لقد حل المشرع المشكل عبر المادة 

تي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو يرخص بالاتفاقات و الممارسات ال" 

تقني أو تساهمي في تحسين التشغيل ، أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

تعزيز وضعيتها التنافسية في السوق ، لا تستفيد من هذا الحكم سوى الاتفاقات و الممارسات التي 

  " . كانت محل ترخيص من مجلس المنافسة 

  

                                                           
  64                              .                                                     وجود المادي ، یكون له حيازة المنتوج ، وأنه قادر على الحصول عليه ال -  
.      نع التعامل معه نوني یم،  ولا محل حجز أو رهن حيازي ، ولا محل وجود نص قا) بالبيع ( ليس ملك لشخص ىخر : الوجود القانوني  -   65  
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فالمشرع الجزائري قد أوجد منفذ لمثل هذه المعاملات و ربط بين منع الاتفاقات و رفض البيع بموجب 

، حيث إذا كان عقد الفرنشيز يكون اتفاق المبرر بموجب هذه المادة فإنه يسمح للمتعاقد ) 9(المادة 

ن شأنه الحصول على برفض البيع مع المتعامل خارج شبكة التوزيع ، فمشروعية الاتفاق الذي م

التطور الاقتصادي يجعل رفض البيع بالضرورة شرعي أما إذا كان الاتفاق  أصلا غير شرعي وليس 

  .من شأنه تطوير الاقتصاد الوطني فإن الرفض الذي  يصحبه معه يعتبر منافي للمنافسة 

البيع ، مما يحول كما يمكن الإشارة إلى أن المشرّع الجزائري لم يحدد معنى المبرر الشرعي لرفض 

القول أنه توجد حالات أين يكون الرفض مبرر سواء من طرف المرخص اتجاه باقي الموزعين الذين 

  ) .المستهلكين ( لا ينتمون إلى شبكته أو من قبل المرخص له اتجاه الغير 

  :  تبرير رفض البيع من طرف المرخص -1

د المتعلق بالتموين الإستئثاري بنتيجة الإن رفض البيع الذي يصدر من عند المرخص ما هو إلا ن

للمرخص له الموجود في العقد حيث يكون ملزم بتقديم منتوجه إلى هذا المتعامل معه حسب الاتفاق 

برفض بيع منتوجه في ) المرخص ( الواقع بينهما ، كما أن شرط الإستئثار الإقليمي يجعل المتنازل 

  .                                                           الإقليم الممنوح للمرخص له المتعاقد معه 

قد يشتكي الغير من رفض المرخص تمويلهم أو بيعهم لمنتوجه إذ يحثهم الاتجاه  إلى المرخص له كون 

  .                                           المرخص ملزم ببيعها  لأفراد شبكته المتعاقدين معه 

لبيع بالنسبة للموزعين الذين لا يعتبرون من أفراد شبكته يعتبر مشروع ،إذا كانت كما أن رفض ا

  .                 03/  03من الأمر ) 9(الاتفاقات تسمح بالتنظيم الجيد للتوزيع وذلك حسب المادة 

إن رفض المرخص إدخال الموزع في إطار شبكته أو رفضه لمنحه اعتماد بدون مبرر مسبب ،يعتبر 

  من أشكال رفض البيع و الذي يعتبر منافي للمنافسة و هذا ما جاء به مجلس المنافسة الفرنسي    شكل

شرعي يعتبر          سبب الذي اعتبر رفض اعتماد موزع بدون 1999سبتمبر  22بموجب قرار مؤرخ في 

                                  .            66معاملة منافية للمنافسة مما يجعله يتحصل على اعتماد بصفة إجبارية 

  :     رفض البيع من طرف المرخص له - 2

كون المرخص له الموزع الإستئثاري للمرخص في إقليم محدد ، فإنه ملزم بتمثيله و تقديم المنتوج 

جار التجزئة أو المستهلك بصورة تلائم علامة وصورة هذا المنتوج و تحقيق السياسة العامة لشبكة لت

  يمكن له رفض ) الموزع(التوزيع التي يريد تجسيدها الموزع وفي هذا الصدد نجد أنّ المرخص له 
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المثال كون البيع بموجب مبرر شرعي الذي قد يكون في إحدى الحالات التالية التي حددت على سبيل 

  :المشرع لم يوضح مفهوم المبرر الشرعي و هذه الحالات هي 

سواء كمية المنتوج المطلوبة )   Caractère anormal( أن يكون الطلب يتميز بصفة غير عادية-أ

  :غير عادية بالمقارنة مع احتياجات الطالب أو المقارنة مع أدنى شروط البيع للبائع مثل 

المهنية المكتسبة من اجل تحويل أو توزيع المنتوج المطلوب وفق للشروط  الطالب لا يمثل الكفاءة

المعمول بها ، كرفض بيع المنتوج للتاجر التجزئة الذي لا يتمتع بتكوين خاص ، من أجل ضمان خدمة 

ما بعد البيع للمستهلك النهائي و هذا نجده في حالة المنتوجات التي تستلزم خدمة ما بعد البيع كبيع 

  .الخ .....ت الكهرومنزلية و الإلكترونيةالآلا

الطالب لا يملك التجهيزات التي بإمكانها ضمان البيع حسب الشروط المعمول بها مثل وضع الإطار -  

  .المناسب للمنتوجات الراقية

  

تفرض على  أن يكون الطلب غير عادي و معاكس لشروط المعتادة للبيع التي يقوم بها البائع-

فهذه المبررات . الخ ...ط الدفع مختلفة لتلك المعمول بها أو كيفية التسليم لمنتوجالمرخص له شرو

يجب أن تكون معروضة على كل الزبائن وليس على بعضهم فقط وإلا يكون المرخص له في حالة 

  .التمييز في المعاملة بين الزبائن 

ء النية إذا إقترح يعتبر الزبون سي" :  Mauvaise Foie du Client" سوء نية الزبون  -ب

إستعمال المنتوج الذي اشتراه بصفة تضر البائع ، مثل إعادة بيع المنتوج بسعر منخفض جدا مما يضر 

إذ تعتبر في هذه الحالة منافسة غير نزيهة ، )   Produit bradé(بصورة المنتوج في نظر المستهلك 

الطلبية الأولى ، وتقدير سوء نية  دون دفعثانية كما يمكن أن يكون سيء النية إذا ما طلب طلبية 

  .الزبون يجب أن تكون وقت طلب المنتوج من المرخص له 

  :وتتحقق سوء النية عندما 

  .يكون طالب السلعة ليس بإمكانه دفع الثمن أي يكون في حالة إعسار 

  .أو في حالة عدم وجود السلعة المطلوبة لدى المرخص له و رغم ذلك يعير الطالب عليها 

  ففرض البيع يدخل .مرخص له غير ملزم بتوفير طلبية الطالب في الوقت هذه السلعة ليست عنده إن ال
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في السياسة المطبقة للنهوض بشبكة توزيع قوية من أجل تحقيق التطور الاقتصادي على المدى 

 ارر هذالطويل،  والوحدة الاقتصادية المشكلة بين مؤسسة المتنازل و مؤسسة المرخص له من شأنها تب

الرفض وفي نفس الوقت يجب تحديد الطرفان لحريتهما التجارية ضمن هذا الإطار حتى لا يستعمل 

  . 67هذا الرفض كسلاح للقضاء على المتعاملين الصغار و حصول احتكار 

           :                                                              البيع المتلازم أو التمييزي - 2الصورة 

يحظر على كل مؤسسة التصرف في : "  03/  03من الأمر  11فقد نص عليها المشرع في المادة 

يتمثل هذا التعسف على الخصوص في البيع ...استغلال وضعية التبعية لمؤسسة أخرى بصفتها زبون

  ...التمييزي و غيره

الطرف الآخر بشراء سلعة أخرى  وهو أن يشترط العون الاقتصادي للمهيمن على:  البيع المتلازم* 

  .إضافية عند شرائه للسلعة الراغب إقتنائها 

فيقوم المتعامل الاقتصادي بيع المنتوج بصفة متلازمة مع شراء المتعامل معه منتوج آخر في نفس 

  .الوقت 

 68، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية)  02 – 04( من قانون ) 16(فتنص المادة 

  . 2004يونيو 23لمؤرخ في ا

يمنع كل بيع أو عرض بيع لسلع و كذلك كل أداء خدمة أو عرضها عاجلا أو آجلا مشروطا بمكافأة " 

مجانية ، من سلع أو خدمات إلا إذا كانت من نفس السلع أو الخدمات موضوع البيع أو تأديتة 

  .لع أو الخدمات المعنية من المبلغ الاجمالي للس % 10الخدمة   و كانت قيمتها لا تتجاوز 

  " .لا يطبق هذا الحكم على الأشياء الزهيدة ، و الخدمات ضئيلة القيمة وكذلك العينات 

  

هو القيام ببيع منتوج بشروط و كيفية مختلفة و غير مبررة مع المتعاملين  :  البيع التمييزيأما * 

ستور الجزائري يمنع كل معاملة نحن نعلم أن الد( الآخرين ، من أجل الحصول على امتياز معين ،

  ، وهذا البيع   ) 11(وهذا ما نجده في المادة  ...) تمييزية على أساس الجنس ، اللون ، العرق ، الدين

  .يكون في مواجهة الأعوان الاقتصاديين و المستهلك

ت  كرفع ثمن البضائع أوقيمة الخدما، عن طريق الأسعار-:و تتجسد هذه الطرق و كيفيات التمييز 

  سواء بائع الجملة أو التجزئة دون غيرهم أو العكس كتأجيل دفع ثمن البضاعة الى (لبعض البائعين 

                                                           
  67                                                                                             .                      63، المرجع السابق ، ص ) زوینة ( بن زیدان  -  
  68                  ) .                                                                                                  2004یونيو  27( ،  41عدد  ریدة رسمية ج -  
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أخر السنة ، أو عدم ادراج قيمة بعض المنتوجات أو الخدمات في الفاتورة  و لتفادي ذلك فالمشرع 

ت التمييزية أو رط إطلاع المشتري بجدول الأسعار و شروط البيع ليحمي نفسه من هذه الممارساتشا

أو طرق .) ثمن مؤجل و معجل أوعلى أقساط ( عن طريق شروط البيع ككيفية دفع ثمن البضاعة 

،كون المؤسسة المهيمنة لها إمتيازات  عن طريق كمية المنتوج-أو... تسليم الطلبيات و كيفيات نقلها

معروفة و التي تكون غير معتبرة كونها الوحيد التي تقدم كميات كبيرة من المنتوجات و الخدمات ال

متوفرة  و غير قابلة للإستبدال ، فالمشترين لهذه المنتجات سوف يجدون أنفسهم في حالة حساسة جدا 

لأن التوقف عن تموينهم بهذه المنتوجات سيأثر سلبا عليهم يمس بقاء نشاطهم التجاري أو تواجدهم في  

نعهم نفس المنتوجات أو الخدمات التي تمنحها مركز ضعيف بالنسبة للمشترين المنافسين لهم الذين يم

و هذا التمييز لما يقوم به المرخص اتجاه المرخص له ، أو الموخص له تجاه . المؤسسة المهيمنة 

المستهلك ، أي بصفة عامة كل المعاملات التمييزية بين المرخص و المتعاقدين معه ، مما ينبغي 

.                                                              ون تفرقة لتفادي ذلك وضع نفس الشروط للمتعاملين بد

 

وهنا العون الاقتصادي يفرض على الطرف الأخر :  البيع المشروط بإقتناء كمية دنيا  3الصورة    

  .أن يقتني كمية دنيا يحددها العون الاقتصادي لا غير 

ء كمية دنيا ، في حين أن المبدأ في عقد الفرنشيز يدرج هو اشتراط المرخص من أجل بيع منتوجه إقتنا

محدد كحد أدنى من المنتوج في فترة معينة ، وذلك من أجل )   Clause de Quota(فيه شرط الكمية

ضمان عقد الأعمال ما بين المتعاملين و هو إلتزام بالنتيجة ، بالتالي يقوم مسؤوليته المرخص له 

ذلك حتى يضمن المرخص تحقيق حجم المبيعات في السوق ، عن  بمجرد عدم تحقيق هذه النتيجة

  .     طريق المرخص له بموجب مطابقة سياسة هذا الآخير لسياسته التجارية 

  

أي أن العون الاقتصادي يفرض على الطرف الاخر :  الإلتزام بإعادة البيع بسعر أدنى-4الصورة 

من التكلفة وبذلك يتحمل هذا الفرق خسارة حيث السعر الذي يبيع به ، و يكون هذا السعر أقل من ث

  يمنع  على المرخص أو المرخص له إلزام عون اقتصادي آخر أن يبيع المنتوج بسعر أدنى ، بالمقارنة 

مع حالة السوق و السعر الحقيقي له و إلا وقع تحت ما يسمى بالبيع بالخسارة و هو معاملة منافية 

  :حيث تنص على أنه  03/  03من الأمر  12للمنافسة حسب المادة 
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للمستهلكين مقارنة بتكاليف  بشكل تعسفييحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بيع مخفضة " 

الإنتاج و التحويل و التسويق ، إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو يمكن أن تؤدي 

  "إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق 

) 4(ما أنّ تحديد الأسعار من طرف المرخص للمرخص له يعتبر منافي للمنافسة حسب المادة و ك

ينص في  03/  03من نفس الأمر، تظهر جليا الوضعية المهيمنة في مجال الأسعار كون الأمر 

تحدد بصفة حرّة أسعار السلع و الخدمات اعتمادا على قواعد المنافسة ، أي يعتمد ) : " 4( المادة 

  " ى مبدأ العرض و الطلب واتفاق الطرفين ، بالتالي يمكن لها أن يحددا أي سعر يراهما مناسب عل

 19و المادة  06/  95من الأمر ) 10(تكلفة ، هو الممنوع بموجب المادة  لإلا أن البيع بسعر أق    

لها فرض سعر  ، وبالتالي هذا المبدأ يطبق على المؤسسة المهيمنة ، فلا يمكن 02/  04من القانون 

عالي جدا أو منخفض جدا إلى حد الخسارة ولا القيام بالمعاملات التمييزية بين الزبائن لهدف إقصاء 

  .منافسيها و بالتالي عرقلة حرية المنافسة و الحد منها 

  :يمكن أن تكون مؤسسة المرخص في حالة تعسف في فرض الأسعار حيث 

  .وق قد يكون السعر يبتعد تدريجيا من سعر الس -

 .قد يجعل التعسف للمؤسسة أن تنال ربح غير مشروع مما يمس بالتوازن العقدي  -

ويمكن ان يكون السعر التعسفي ، اذا ما قام المرخص أو المرخص له بفرض سعر مرتفع جدا و    -

بصفة إرادية من أجل الحصول على هامش الربح كبير بدون الأخذ بعين الاعتبار المتعاقد 

 .   69معه

لسعر الملزم يعتبر عرقلة مفرطة للحرية التجارية للموزع ، بما أنه لا يستطيع خفض أسعاره ا  -  

  .  من أجل رفع حصته في السوق 

بما أن )  Des Rentes de Situation( السعر الملزم يؤدي إلى خلق مناطق حماية ريع الموقع   -

  .كل موزع يضمن عدم منافسة من طرف موزعين آخرين 

  لا في ان المنبع ببيع بسعر أدنى هو احترام السعر المحدد الذي لا يمكن البيع أقل منه ، إن الغرض م

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية و )  02- 04ف )( 2/  19( حالات معينة المادة 

  . ض في العقدبالتالي نجد القانون لايمنع البيع بأعلى ثمن و إنما فقط يمنع البيع بأدنى سعر كشرط  يفر
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تتمثل بمجرد رفض المتعامل : في نفس الوقت يترتب عن هذه المعاملة  : قطع العلاقات التجارية -5

الخضوع لشروط تجارية غير مبررة ، هذه الحالة نجدها كون المرخص له في الفرنشيز في حالة تبعية 

  :لتالية اقتصادية رغم الاستقلالية القانونية و تكون الوضعية بأحد الأسباب ا

  .الشهرة التي يتمتع بها منتوج المرخص  -   

  .أهمية حصة المرخص في السوق  -   

  .أهمية حصة المرخص في رقم الأعمال المرخص له  -   

  . 70صعوبة إن لم نقل إستحالة المرخص له ضحية هذه المعاملة بإيجاد المنتوج البديل  -   

التجارية التي تربط الطرفين و بمجرد عدم الإنصياع  فكل هذه الأسباب يمكن أن تؤثر في العلاقة

المرخص له لشروط المرخص ، يمكن لهذا الأخير أن يقطع العلامة التجارية نظرا لتمتع هذا الأخير 

  .بقوة اقتصادية وهيمنته على السوق مما يترتب التعسف 

  .كل عمل آخر من شأنه أن يقلل أو يلغي منافع المنافسة داخل السوق  - 6

عليه اذا كان التعسف في هذه الحالات وجدت بتبريرها في النهوض بالاقتصاد الوطني فإنه يجب و

تحديد كل الشروط ، خاصة تلك التي تقيد حرية المرخص له في تحديد الثمن ، شروط اعادة البيع ، 

من أجل  اختيار الزبائن و غيرها من الشروط التي قد تعرقل المنافسة ، كما يجب اثبات أنها ضرورية

و هذا  03/  03من الأمر ) 9(ترقية التوزيع و القيام بشبكة توزيع قوية فتصبح مسموحة حسب المادة 

  .ما يتبع تحليله لاحقا 
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  :ملخص الفصل  الأول 

  

لقد انطلق نشاط الفرنشيز منذ مدة لا تزيد عن الربع قرن في الولايات المتحدة الأمريكية ، انتقل بعدها 

، وانه )الجزائر ( وروبا ، ثم إلى باقي أنحاء العالم ، وهاهو اليوم يدق أبواب المغرب العربي إلى أ

مجموعة من النشاطات التي جاءت ثمرة الحضارة الحالية المتمثلة في التقنيات المستحدثة و التطور 

لا بها سابقا وهو الجديد لعمليات جديدة ، فإذا بالحضارة التقنية المتطورة تنتج نشاطات لم يكن معمو

  .يعني إقدام شخص أو مؤسسة على تطوير نشاط تجاري أو صناعي و  اطلاقه بشكل مزدهر 

  . 71إتباع أساليب و وسائل و طرق سرية جديدة كانت الباعث في تقدم هذا النشاط 

عقد تعاون بين الطرفين يرتكز على توصل المعرفة الفنية من أجل ترقية مؤسسة المرخص و " فهو

جاح الاقتصادي لمؤسسة المرخص له ، وهذا الأخير يقوم بتقديم أتاوات مقابل دخوله للشبكة في الن

  . 72" شكل نسبة مئوية لرقم الأعمال  

أهمها عنصر نقل المعرفة  ةفمن خلال هذا التعريف نلاحظ أن هذا النشاط يحتوي على عناصر أساسي

حيث يقوم المرخص بنقل كل المعلومات الفنية السرية الفنية التي تعتبر النواة الركيزة الأساسية له ، 

التي من شأنها إنتاج سلع أو تطويرها أو تحسين منتجات موجودة أو تركيب أو تشغيل الآلات الأجهزة 

  .أو لتقديم خدمات ، وهي غير محمية ببراءة اختراع 

للمرخص له عند  إلى جانب عنصر الاتصال بالعملاء و المساعدة المستمرة التي يوفرها المرخص

إبرام العقد وهناك عناصر ثانوية أقل أهمية تكون موجودة إذا نص المتعاقدين عليها في العقد المتمثل 

  ) .الإستئثار الإقليمي أو التموين ( في شرط الحصرية 

إن الفرنشيز على غرار باقي العقود يتميز بخصائص ، تتمثل في الاستقلالية القانونية للمرخص له 

 لمرخص حيث يعتبر تاجر يشتري السلع لإعادة بيعها ويلتزم شخصيا اتجاه زبائنه وله الحق في اتجاه ا

المتعلق بالمنافسة وهذا ما  03/  03المضمونة في الأمر" مبدأ حرية الأسعار " تحديد الثمن حسب 

  .يجعله يمتلك نوعا ما السلع 

عاقدين من حيث كل واحد مسؤول عن هذه الاستقلالية تجعل من السهل تمييز المسؤولية بين المت

  .الالتزامات التي يتخذها اتجاه زبائنه 

  ولكن في نفس الوقت فإن المرخص له يتمتع بالتبعية الاقتصادية اتجاه المتنازل ، بسبب شرط التموين 
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الذي يقابله شرط الحصرية اللذان يعززان هذه التبعية ، التي من شأنها تقديم المساعدة بصفة كاملة 

لمرخص له المتمثلة في المساعدة التقنية ، التجارية ، المالية ، وقد تكون صناعية شرط أن لا تكون ل

  .هذه التبعية مفرطة التي قد تصل إلى حد الهيمنة 

كما أن الفرنشيز يحتل كل قطاعات و نشاطات الحياة الاقتصادية ، حيث أنه نشأ في الأول في مجال 

مجالات الأخرى للسلسلة الاقتصادية كما أنه يأخذ أشكال جديدة ، وذلك التوزيع ، قبل أن يتوسع في ال

كلما وضع المرخص تحت تصرف المرخص له ، كل عناصره سواء الأساسية أو الثانوية فيمكن 

كفرنشيز التوزيع ، الخدمات، الإنتاجية [ التمييز بين مجموعتين من أنواع الفرنشيز ، الأولى أساسية 

  ) ] .الخ....... كالفرنشيز المختلط ، المشاركة ، المالي( نية ثانوية الأقل استعمال و الثا) الصناعية (

رغم كون الفرنشيز تقنية جديدة في توزيع المنتوجات ، إلا أنه ليس الوحيد ، بل يوجد عقود أخرى 

توزيعية التي تشبهه الى حد ما كونه عقد معقد و مركب من عدة عقود ، فهو يشبه كل من عقد 

التمييز بينهما كما  ناخاصة لما يندرج في الفرنشيز الشرط الاستئثاري ويصعب ه يمتياز التجارالا

كما يمر الفرنشيز بثلاث مراحل .الخ ......... يشبه عقد ترخيص العلامة ، عقد الوكالة بالعمولة 

  .سواء مند تكوينه ،وتنفيذه ،ونهايته

داء الخدمات بصفة مدروسة و عقلانية و ذلك في كما أن الفرنشيز يهدف الى توزيع المنتوجات و أ

إطار حرية ممارسة النشاطات التجارية و الصناعية ، إلا أن هذه الحرية من شأنها أن تؤدي إلى حد 

إقصاء العون الاقتصادي من مجال الممارسة سواء عن طريق الاتفاقات التي تقع مع باقي المتعاملين 

أو وضع عراقيل لدخولها بالنسبة لباقي المتعاملين أو تواجد عون  الاقتصاديين في مجال تقسيم الأسواق

  . أو بعض من الأعوان في حالة هيمنة أو التبعية التي قد تصل الى حد التعسف 

قد يحقق الاتفاق بمفهوم المادة ) المرخص و المرخص له ( فعند إبرام الفرنشيز من طرف المتعاقدين 

سواء في شكل اتفاقية ، اتفاقيات ، أعمال مدبرة بصفة ( في إحدى صوره  03/  03من المر  06

التي من شأنها عرقلة أو الحد من المنافسة الذي يؤدي إلى ) صريحة، ضمنية، مكتوبة أو شفهية 

إحداث خلل في ميكنيزمات السوق ، إذ بسبب هذه الممارسة التي قد يحدثها تؤدي إلى عمل مقيد 

  .للمنافسة 

أو جزء منه  هل المرخص صاحب قوة اقتصادية في حالة هيمنة في السوق كلكما أن الفرنشيز قد يجع

مر المذكور لأمن ا) 7(و يؤدي إلى حد التعسف فيصبح العمل الذي أتى به مقيد للمنافسة بمفهوم المادة 

  .أعلاه و ذلك تتحقق إحدى الصوّر التي وردت فيها 
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حيث هذا الأخير يقضي على المنافسة كليا ولا  ففكرة التعسف في وضعية الهيمنة تختلف عن الاحتكار

يترك المجال لباقي المتنافسين ، في حين التعسف يجعل هناك جزء ولو قليل للمنافسة بتواجد بعض 

  .المنافسين ، حتى و إن كانوا ليسو في نفس مستوى المتعسف في وضعية الهيمنة 

دية للمرخص ، حيث العلامة التي تربط كما أن الفرنشيز قد يجعل المرخص له في حالة تبعية اقتصا

بين الطرفين تجعل هذا الأخير يفرض شروطه على المرخص له ، إذ يجب ان يقبلها حتى يستمر في 

  .نشاطه التجاري 

من الأمر السالف ) 11(فالتعسف في وضعيه الهيمنة يتحقق في الحالات المنصوص عليها في المادة 

الخ ن كما يمكن ....ون مبرر شرعي للبيع المتلازم أو التمييزي الذكر تتمثل في كل من رفض البيع بد

القول أن  كل من الاتفاقات و وضعية الهيمنة و وضعية التبعية هي مشروعة ، لكن تكون محظورة لما 

تهدف إلى عرقلة أو الحد بحرية المنافسة في السوق أو احتكار جزء جوهري منه ، و في حالة 

على السوق ، أو تعسف المؤسسة في استغلال وضعية التبعية لمؤسسة التعسف في وضعية الهيمنة 

  .أخرى إذا كان ذلك بالطبع يخل بقواعد المنافسة 

تحقق هذه الحالات يصبح الفرنشيز يحمل في طياته ممارسات مقيدة للمنافسة لها آثار سلبية بوعليه ف

  .خاصة و الاقتصاد الوطني بصفة عامة  بصفة على المنافسة

يجد هذا العقد سند و إمكانية الإحتفاظ به رغم ما قيل و ذلك إذا ما استطاع المتعاقد الذي أتى  لكن قد

بإحدى هذه المعاملات إثبات أنه يسعى إلى تحقيق التطور الاقتصادي أو التقني ، أو تحسين التشغيل 

متعلقة بالمنافسة ال 03/  03من الأمر ) 4(وتعزيز الوضعية التنافسية في السوق ، وذلك حسب المادة 

  .، وبالتالي يبرر عقده و هذا ما نتطرق إليه لاحقا 
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  .لمنافسةا قانونالفرنشيز ضمن تبرير : الفصل الثاني

أو الوصول إلى التعسف في الوضعية ) 06(قد يؤدي الفرنشيز إلى اتفاقات محظورة حسب المادة 

المتعلق بالمنافسة، قد يجد تبريره ويسمح به  03-03من الأمر ) 07(المهيمنة في السوق حسب المادة 

إذا ما تمكن صاحبه إثبات أنه ناتج عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي أو يسعى إلى تحقيق التطور 

الاقتصادي، وفي نقس الوقت القيام بشبكة توزيع فعالة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني حسب 

  :التي تنص على ما يلي) 09(المادة 

أعلاه، الاتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي  07و  06الأحكام المادتين  لا تخضع"

  .أو نص تنظيمي اتخذ تطبيقا له

يرخص بالاتفاقات والممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني 

يرة والمتوسطة بتعزيز أو تساهم في تحسين التشغيل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغ

وضعيتها التنافسية في السوق لا تستفيد من هذا الحكم سوى الاتفاقات والممارسات التي كانت محل 

  ."ترخيص في مجلس المنافسة

المذكورة أعلاه، نجدها استثنت أو استبعدت من نطاق تطبيق   03- 03من الأمر) 09(فهذه المادة 

تفاقات المحظورة والتعسف في الهيمنة وذلك إذا كان ناتجا عن ، كل من الا)07(والمادة ) 06(المادة 

  .تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي أو إذا اثبت المؤسسة الممارسة له أنه يؤدي إلى تطور اقتصادي

  :مما يجعلنا تتعرض في هذا المجال إلى النقاط التالية

  .تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي - 1

  .قنيتحقيق التطور الاقتصادي أو الت - 2

  .تحقيق شبكة توزيع فعالة - 3
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تطبيق نص تشريعي وتنظيمي وتحقيق التطور الاقتصادي أو  :الأولالمبحث 

  .التقني

  

  .تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي :المطلب الأول

  :المتعلق بالمنافسة على 03- 03من الأمر  9تنص المادة 

ممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو أعلاه، الاتفاقات وال 7و  6لا تخضع الأحكام المادتين "

  ".نص تنظيمي اتخذ تطبيقا له

فبناء على هذه المادة نستنتج أنه إذا وجد نص يؤدي تطبيقه إلى اتفاق ممارسة تعسفية في الهيمنة، من 

  .شأنه أن يقيد المنافسة، فإن هذا يكون مبررا وبالتالي مشروع

  .سات التعسفية الناتجة عن قانون أو أمر أو مرسوم أو قرارأي أن هذه المادة تجيز الاتفاقات والممار

  .ويستوي أن يكون صريحا أو ضمنيا في ترتيب الاتفاق

التي يوردها الفقه الفرنسي في هذا الشأن إصدار نص تنظيمي يقضي باقتسام سوق مابين  ومن الأمثلة

  .264الدولة والقطاع الخاص بالنصف

لقطاع الخاص إلى اتخاذ سلوك جماعي وكل اتفاق بينها يكون فتطبيق هذا النص سوق يدفع مؤسسات ا

  .مشروعا لأنه نتيجة حتمية له

ونفس الأمر بالنسبة للممارسات التعسفية إذا لا يكفي أن يصدر نص تشريعي أو تنظيمي في هذا 

المجال الذي تمارس فيه المؤسسة المتعسفة نشاطها بل يجب أن يكون التعسف نتيجة حتمية بهذا 

  .265النص

  .معنى ذلك أن يحمل النص حكما يفرض ولو بصفة ضمنية القيام بممارسات من شأنها تقييد المنافسة

ونشير إلى أن الاحتكارات القانونية نجد أصلها في نص قانوني يقضي بعدم فتح مجال ما لحرية 

ديدية وغيرها من المنافسة كما هو الأمر بالنسبة لإنتاج التبغ والكبريت، وبالنسبة لنقل عبر السكك الح

النشاطات التي تحتكرها المؤسسات العمومية، فكل تعسف في الهيمنة يصدر من هذه الأخيرة لا يكون 

  .حتما ناشئا عن نص قانوني ويجب إثبات ذلك لتبرير مشروعيته
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  .تحقيق التطور الاقتصادي أو التقني: المطلب الثاني

  :ية على أتهفي فقرتها الثان 03- 03من الأمر  9تنص المادة 

يرخص بالاتفاقات والممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني "

أو تساهم في تحسين التشغيل، أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز 

  ."وضعيتها التنافسية في السوق

ولو كانت ترمي إلى تقييد وعرقلة المنافسة وأيا وينتج عن هذا النص أن الاتفاقات والممارسات حتى 

وذلك لتلبية أكبر . كان شكلها تبقى مشروعة إذا كان من المؤكد أنها تخدم المصلحة الاقتصادية العامة

عدد ممكن من حاجيات المستهلك ولكن دون أن نتناسى أن بعض الظروف التي تؤدي إلى هذه النتيجة 

نافسة ومن شأنها أن تحقق بعض الإيجابيات تكون للصالح العام قد تكون بفعل ممارسات مقيدة للم

  .ضمن إطار معين

وبالتالي النتيجة التي تأتي بها هذه الممارسة من أجل التطور الاقتصادي مما يجعلها، رغم أنها مقيدة 

تبقى مقبولة ومسموح بها، كونها تمحو الصفة  03-03من الأمر  07و  06للمنافسة حسب المادة 

إذا ما أثبت أن مثل هذه المعاملات تلعب دورا هام كوسيلة لتحقيق  09ية لها بموجب المادة السلب

  .التطور الاقتصادي أو التقني

مما يجعلنا  نتطرق إلى تعريف التطور الاقتصادي والعلاقة الموجودة بين هذا التطور والمعاملة المقيدة 

  .للمنافسة
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  .التقنيتعريف التطور الاقتصادي أو  :1الفرع 

  

هي نفس الأمر الخاصة  07و  06المنع الذي جاءت به المادة  03-03من الأمر  09تستثني المادة 

بالاتفاقات المحظورة والتعسف في الوضعيات المهنية على السوق في إطار عقد الفرنشيز، ذلك في 

ر الاقتصادي حالة ما إذا كان العون الاقتصادي يسعى في وراء هذه الممارسات إلى تحقيق التطو

 03-03من الأمر  02/ 09بالرجوع إلى القانون الجزائري فإن المشرع قد نص عليها في المادة  

  :والذي تنص 86/1423المتعلق بالمنافسة والمستمد من النص الفرنسي للأمر 

يرخص بالاتفاقيات والممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو "

  ."..تقني

بالرجوع إلى الفرنشيز، فإنه إذا ما حمل في طياته ممارسة مقيدة للمنافسة كتعسف المرخص في 

وضعيته هيمنته في السوق، فإنه ملزم بإثبات أن هذه المعاملة تسعى إلى تحقيق التطور الاقتصادي أو 

من  07لمادة التقني، حتى تطغى عليها المشروعية وتصبح مسموح بها، رغم أنها تتنافى مع أحكام ا

  .03- 03الأمر 

أي أن تثبت المؤسسة المتعسفة في الهيمنة أن هذه الممارسة وإن كانت تعرقل السير الحسن للمنافسة 

  .إلا أنها تؤدي إلى نتيجة إيجابية تساهم في التطور الإقتصادي و التقني

، ومعنى ذلك أنه يتعين كما يتعين على أصحاب الإتفاق، أن ذلك الإنفاق قد يؤدي حتما إلى هذه النتيجة

  .1عليهم تقديم كل الوسائل التي تبين المنافع الاقتصادية التي يحملها الإتفاق

وفي كل الحالات لا يكفي أن يعود التطور الاقتصادي بالنفع على أعضاء الإنفاق فحسب بل على 

  .وعلى الاقتصاد الوطني عامة 266الجميع من زبائن ومستهلكين

  .دي مفهوم واسع يعكس تطور السياسة الاقتصادية في البلادفمفهوم التطور الاقتصا

إلى جانب التطور الاقتصادي أو التقني المساهمة في تحسين التشغيل وكذلك السماح  09وتذكر المادة 

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق، وهذا كله من شأنه أن يطور 

  .267صادي للبلادالمستوى الاجتماعي والاقت
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يكون وحده  09من المادة  3ويرجع تقدير هذا التطور إلى مجلس المنافسة الذي كما توضحه الفقرة 

مختصا في منح ترخيص للاتفاقات التي يقدر أنها تساهم في التطور الاقتصادي على أساس كل حالة 

دة المنتوجات، أو تطوير تطرح أمامه، فإذا كانت زيادة الأسعار في سوق معين من شأنها تحسين جو

  .268وسائل الإنتاج أو تحسين عملية التوزيع

وإذا كان تقسيم السوق على أساس التخصص وسيلة لزيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات أمكن اعتبار 

  .269ذلك من قبيل المساهمة في التطور الاقتصادي

د الفرنشيز التي يمارسها من أجل معرفة أن كانت معاملة ما منافية أو مقيدة للمنافسة، ضمن عق

لها أثر إيجابي على التطور الاقتصادي، فإنه يجب أن تكون الإيجابيات ) زبائنه(المرخص اتجاه الغير 

. التي تحققها في مجال عرقلة حرية المنافسة 270التي تأتي بها هذه المعاملات أكثر بكثير من السلبيات

ن يضع نوع من موازنة اقتصادية أو ميزانية لإثبات ذلك فإنه من الضروري على مجلس المنافسة أ

أو سلبي، أي   لمعرفة ما إذا كانت الممارسة أو الاتفاق إيجابي  271Bilan économiqueاقتصادية 

ميزانية لمقارنة الإيجابيات من السلبيات لمثل هذه المعاملات والنتائج المترتبة على هذه الأخيرة في 

الاجتماعية بصفة عامة، فالنتائج التي يتوصل إليها هذه الموازنة  المجال الاقتصادي وأثرها على الشبكة

  :للمعاملة التي تجد تبريرها للتطور الاقتصادي أو التقني يجب

على أرض الواقع، أي الآثار الإيجابية يمكن ملاحظتها في  محسوسة وملموسةأن تكون النتائج -

كونها منافية  07و  06ص المادة رغم ن 03- 03من الأمر  09المسار الاقتصادي حسب المادة 

للمنافسة حيث لا يكفي  أن تكون المعاملة تساهم في التطور الاقتصادي أو التقني إذا كان صاحبها بقي 

  .في إطار التفكير بهذا المشروع دون القيام بسلوك خارجي

، لأن ذلك حيث لا يمكن على المرخص أو المرخص له أن يتجنب التقلبات إيجابيةأن تكون النتائج  -

لا يدخل في إطار التطور المعني به هنا وإنما أن تكون هذه المعاملة لها أثر تجديدي مغاير للعادات 

  .المعمول بها والوضعيات المتواجدة في السوق بصفة إيجابية على التطور الاقتصادي أو التقني

بمعنى الإيجابيات التي تأتي بها من أجل تبرير المعاملة المقيدة للمنافسة، أي  كافية أن تكوم النتائج -

  .272أكثر بكثير من السلبيات التي تحققها
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تزايد الاستثمارات، تواجد المنتوج موضوع عقد : ومن بين الآثار الإيجابية نذكر على سبيل المثال 

الفرنشيز في السوق بصفة وفيرة ومن شأنه تخفيض الأسعار إلى الحد المعقول، تزايد في الصادرات، 

  .إلخ...الانتشار السريع للتقنيات الجديدة، التنظيم الجيد والفعال لسياسة التوزيع, في النوعيةتطوير 

، حيث أته مبدأ أساسي لقانون المنافسة، فلابد 273أن تكون هذه المعاملة لا تقضي على المنافسة نهائيا

  .أن تترك المجال للأعوان الاقتصاديين الآخرين لينشطون

التطور الاقتصادي أو التقني يجعل بالضرورة المعاملة يكون لها أثر إيجابي  بتحقيق هذه الشروط فإن

سواء  07و  06بصفة ملموسة وتحقق نتائج كافية من أجل تبريرها رغم تقييدها المنافسة حسب المادة 

بالنسبة لتطوير المنتوجية كونها العامل الأول للتطور الاقتصادي، أو بالنسبة لتحسين شروط السوق 

اد منافذ جديدة للسوق، مع تحقيق مناصب شغل بالنسبة للبطالين مما يجعل المعاملة تساهم في ليس وإيج

فقط في تحقيق التطور الاقتصادي أو التقني بل إضافة إلى ذلك تحسين المستوى المعيشي للمجتمع 

  .ككل
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  علاقة التطور الاقتصادي بالممارسات المقيدة التي يأتي بها :الفرع الثاني

  .الفرنشيز

إن معاينة وجود تطور اقتصادية ليس كافي من أجل تجويز الالتجاء إلى الممارسات المقيدة للمنافسة 

في إطار الفرنشيز الذي قد يحويها، بل يجب أن يكون هذا التطور راجع إلى هذه الممارسة، لهذا نص 

  :المشرع بقوله

  ..."صادي التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقت"

، أن يثبت أن هذا التطور راجع مباشرة إلى هذه 03-03من الأمر  09فالمستفيد من نص المادة 

الممارسة أما إذا كان له علاقة بأسباب أخرى كالتطور التقني أو التكنولوجي أو التطور العام لمنافذ 

  .03- 03من الأمر  07و 06السوق تصبح حينئذ هذه الممارسة ممنوعة بموجب المادة 

من الأمر المذكور أعلاه يجب  09لهذا فإن صاحب المعاملة حتى يستفيد من هذا الاعفاء حسب المادة 

أن يثبت تواجد علاقة سببية بين الممارسة والتطور الاقتصادي أو التقني من جهة وضرورة تحقيق 

  :الملائمة بينهما من جهة أخرى وهذا ما سنتعرض إليه فيما يلي

 ’’Lien de causalité’‘قة السببية ضرورة وجود العلا  . أ

المتعلق بالمنافسة أن تبرير الممارسة المقيدة للمنافسة المتواجدة    03-03من الامر  09تنص المادة 

من نفس الأمر المذكور أعلاه أن تكون من شأنها  07و  06في إطار الفرنشيز، بمفهوم المادة 

ا أثر إيجابي على المستوى الاقتصادي وفي ضمان التطور الاقتصادي أو التقني، وحتى يكون له

صالح المستهلك يجب أن تكون لها علاقة مباشرة بهذا الأثر والسبب الوحيد الذي أدى إلى هذا 

التطور والنمو الاقتصادي أوالتقني فالآثار الإيجابية التي يخلفها الاتفاق أو التعسف في الهيمنة على 

ذا وجدت علاقة سببية بينهما وبين تقييد المنافسة، وبالتالي يقع الاقتصاد لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا إ

  .عبء إثبات وجود علاقة بين النتائج الإيجابية التي يحققها التعسف والاتفاقات وتقسية المنافسة

لكن إذا أمكن تحقيق نفس التطور دون اللجوء إلى اتفاقات أو ممارسات مقيدة لمنافسة، كانت هذه  

  .رسات غير مشروعةالاتفاقات والمما

أن يثبت رغم الممارسة التي يقوم ) المرخص كان أو المرخص له(فعلى المستفيد من نص هذه المادة  

بها مقيدة للمنافسة لكنها لها علاقة مباشرة بالتطور الاقتصادي وأن هذا الأخير لا يعود إلى عوامل 

  .أخرى غيرها
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ا مقيدة لمنافسة، لا يتم الوصول إلى النتائج بمفهوم المخالفة عدم وجود هذه الممارسة رغم أنه

  الاقتصادية المرجوة كما أن هذه الممارسة لها آثار حقيقية وإيجابية على الإنتاج وعلى السوق

بالنسبة إلى الآثار السلبية التي تخلقها على مبدأ حرية المنافسة، وبدون هذه الممارسة لا يمكن البلوغ  

أو التقني، خاصة إذا كان موضوع الفرنشيز وقع على منتوج ذو طابع  إلى مثل هذا التطور الاقتصادي

  .تكنولوجي وتقني متطور

التي أتت بها هذه الممارسة المقيدة  performances lesكما يجب المقارنة بين المآثر الإيجابية 

وفقا  فسي فهياللمنافسة للتطور الاقتصادي، مع النتائج التي كان من المفروض تحقيقها في إطارتن

  .لمبادئ حرية المنافسة

رغم صعوبة القيام بها، إلا أنها تسمح بصفة  275Bilan économique 274فهذه الطريقة للمقارنة

نسبية في تحديد الحالات أين يكون التطور الاقتصادي دون التطرق إلى مثل هذه المعاملات أو 

ي راجع إلى التطور العام لإنتاج بالأحرى غير مرتبطة بها، حيث في هذه الحالة يصبح النمو الاقتصاد

  . وتطور منافذ السوق وليس إلى هذه الممارسات

أن يظهر ويثبت بجدارة ) المرخص أو المرخص له( 09لهذا السبب فإن على المستفيد من نص المادة  

  .أن هذه الممارسة المقيدة للمنافسة تعتبر المنفذ الضروري إن لم نقل الوحيد لتحقيق التطور الاقتصادي

والإثبات هنا يمكن بإظهار العلاقة الوطيدة بين الممارسة والتطور الاقتصادي وأن هذا الأخير للوصول 

  .إليه لا يعود إلى عوامل أخرى خارجية

هذا ما يمكننا القول أن طبيعة هذه العلاقة يجب أن تكون ذات صفة استئثارية والوحيدة لتحقيق مثل هذه 

ن الحصول عليها إلا في الظروف هذه الممارسة، كما أن العلاقة يجب أن النتائج الإيجابية التي لا يمك

  .تكون مباشرة لا دخل لعوامل خارجية

 03-03من الأمر  09في هذا الصدد فإن مجلس المنافسة يعتبر المؤهل للنظر في مدى تطبيق المادة 

  :من نفس الأمر التي تنص 44/2ذلك بموجب المادة 

كانت الممارسات والأعمال المرفوعة إليه تدخل ضمن إطار تطبيق المواد ينظر مجلس المنافسة إذا "

  ".أعلاه 09أعلاه أو نستند على المادة  12و 11و 10و 7و 6

 أي كل معاملة يجب أن تصنف إلى فئة معينة وتحديد إن كانت مقيدة للمنافسة وفي حالة وقوع ذلك 

 

 

                                                           
تحقيق إن طریقة وضع موازنة اقتصادیة   جاء بها الفقه الفرنسي في حين المشرع قد سكت عن آيفية تحدید المعاملة تدخل في اطار        

.تطور الاقتصادي أو التقني و ترك المجال مفتوح امام مجلس المنافسةال 274 
275 Chaput(Y) ,OP-CIT,P 105. 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



  على مجلس , وفي هذه الحالة 09تخضع للمادة وحتى تبقى هذه الممارسة مستمرة يجب الإثبات أنها 

المنافسة أن ينظر في مدى تحقيق ومساهمة هذه المعاملة للتطور الاقتصادي أو التقني وبالتالي التأكد  

  .  من تواجد العلاقة السببية بينهما

ص المبدأ أنها من اختصا, إذا كانت هذه الممارسات تضمن تطور اقتصادي أو تقني وتمس بالمنافسة

إذ تصبح مسموح بها , مجلس المنافسة إلا أن هذا المساس بالمنافسة لا يؤدي إلى اعتبارها مخالفات

  .بحكم القانون

، إلا أن على أرض الواقع لم يتم الحصول على مثل 2003رغم صدور الأمر المتعلق بالمنافسة منذ 

ون السبب أن الجزائر لم تصل هذه الحالة، ومجلس المنافسة لم يتطرق لها وهذا بلسان رئيسه وقد يك

  .إلى البعد التنافسي بين الأعوان الاقتصاديين ولم يكتمل نسج صورة اقتصاد السوق بعد

  

 :ضرورة تحقيق الملائمة  . ب

لا يكفي أن تكون هناك علاقة بين الممارسة المقيدة للمنافسة مع التطور الاقتصادي وحده، بل لابد أن 

تطور حيث لا يكفي أن يكون لها الآثار الإيجابية أكثر من الآثار تكون هذه الممارسة ملائمة بهذا ال

السلبية فقط، بل يجب أن تكون هناك ملائمة وتناسب بين هذه المعاملة وما تأتي به من التطور 

الاقتصادي أو التقني والآثار الإيجابية لها وهذه الممارسة تكون فعلا ضرورية من أجل بلوغ الغاية 

  .الاقتصادية

السبب فإن المرخص أو المرخص له عند قيامها بممارسة مقيدة للمنافسة في إطار عقد الفرنشيز، لهذا 

لابد السهر والبحث على تحقيق التوازن بين هذه المعاملة والتطور الاقتصادي، وبمفهوم المخالفة فلا 

ن الأثر الإيجابي يجب أن تكون هذه الممارسة رغم مساسها بالمنافسة أو لها أثر مقيد للمنافسة أكثر م

 03- 03للتطور الاقتصادي وإلا أصبحت باطلة تستوجب جزاءات المنصوص عليها حسب الأمر 

  .المتعلق بالمنافسة

فالممارسات المقيدة للمنافسة يجب أن تكون بصفة دقيقة حتمية ولازمة لتحقيق التطور الاقتصادي أو  

  .ليتهاوليس فقط على مستوى فاع, التقني على المستوى الجماعي

-03من الأمر  09بغض النظر عن الصعوبات الاقتصادية الحالية فإن الإعفاء المنصوص عليه المادة 

يمكن تمديده، حيث لا يصبح يقتصر على الممارسات المقيدة للمنافسة التي من شأنها ضمان  03

زمة الاقتصادية التطور الاقتصادي أو التقني بل إلى الممارسات التي من شأنها التقليل من نتائج الأ
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وفي هذه الحالة يجب الأخذ كل الحذر لأن الصعوبات الاقتصادية تحدث مثل هذه المعاملات على 

      276.المدى الطويل

                                                           
276 Guyon(Y) ,OP-CIT  ,p .901. 
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  تحقيق شبكة توزيع فعالة: المبحث الثاني

  

، أو 06إن الفرنشيز الذي يحوي بند الاستئثار قد يحمل في طياته إنفاق المنصوص عليه في المادة 

، إلا أنه يجد تبريره 07لمرخص في وضعية تعسف الذي يعتبر تصرف يخالف أحكام المادة وجود ا

المذكور آنفا وبإثبات من المرخص أنه في صدد تحقيق التطور الاقتصادي أو التقني  09بموجب المادة 

ن إلى جانب ذلك فهو ملزم بصفة أو بأخرى إثبات أن الفعل الذي أتى في إطار هذا العقد غرضه تحسي

 03- 03شبكة توزيعه، في هذا الصدد فهو مرغم على احترام الإطار القانوني للمنافسة بمفهوم الأمر 

  :وعلى ضرورة المنافسة النزيهة، وهذا ما سنتعرف إليه في المطلبين التاليين
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  الاحترام القانوني للمنافسة :المطلب الأول

د الفرنشيز والتي تقصدها فلسفة اقتصاد السوق تؤدي إلى خلق إن تطوير وتقوية المنافسة بموجب عق

  :سياسة فعالة تعمل على

إلزامية الأعوان الاقتصاديين خاصة المرخص والمرخص له بالانضباط اعتمادا على مجموعة  -

  .القوانين المملات من طرف السلطات العمومية لضمان الحرية لكل متنافس عند القيام بالمبادرة

ية الدخول إلى السوق بمنع الممارسات المقيدة المنافسة سواء كانت فردية أو جماعية، إلا ضمان حر -

  .التي لها دور أساسي في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق شبكة التوزيع ذات أثر إيجابي وفعال

 العمل على تطبيق قانون المنافسة لضمان توازن السوق من جهة والحفاظ على منفعة المستهلك من -

  .جهة أخرى

  .خلق ديناميكية حقيقة في السوق لضمان ظروف الفعالية الاقتصادية -

كل هذه الشروط لابد على المرخص أو المرخص له أن يأخذها في الحسبان، حتى لا يقع في الأفعال 

ة المقيدة المنافسة، ولابد من الاحترام التلقائي لكل واحد اتجاه الآخر من جهة واحترام قوانين المنافس

  .من جهة أخرى وبوجود هيئة قانونية تحرس على فرض ذلك وهو مجلس المنافسة

فالمرخص الذي يعمد بحكم عمله التجاري في إطار عقد الفرنشيز، أن يقوم بممارسة مقيدة للمنافسة  

المذكورتان آنفا ملزم أن يبرهن على أن هذا العمل له غرض إيجابي على  07و  06حسب المادة 

لتوزيع الذي ينوي إقامتها وبالتالي يساهم بطريقة أو بأخرى في التطور الاقتصادي أو مستوى شبكة ا

  .03-03من الأمر  09التقني بمفهوم المادة 

إلا أنه حتى يكون هذا السلوك مسموح به على المرخص خاصة كونه صاحب القوة الاقتصادية، أن 

رهن على أنها ضرورية من أجل بلوغ الأهداف يبلغ مجلس المنافسة بهذه المعاملة المقيدة للمنافسة ويب

الاقتصادية المرجوة وفي نفس الوقت عليه أن لا يقضي على المنافسة كليا في السوق وإنما يجب أن 

  .يترك مجال حتى إن كان ضيق للمنافسين الآخرين

لم توضح الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف العون  03-03من الأمر  09إن نص المادة 

حتى يتحصل على الترخيص للقيام بمثل هذه المعاملات والذي ) المرخص أو المرخص له(ادي الاقتص

  كما أنه لم يتم تحديد المعايير التي تسمح  (Dérogation)يعتبر شرط جوهري فهو نوع من الإجازة 

يعود بتقدير أو تقييم إذا كانت هذه الممارسات تضمن التطور الاقتصادي أو التقني وبالتالي إلى من 

 الاختصاص في المنازعات الناشئة عن إنشاء وتنفيذ هذه الاتفاقات المسموح بها ؟
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  :تنص 44/2/3/4لكن بالرجوع إلى المادة   

ينظر مجلس المنافسة إذا كانت الممارسات والأعمال المرفوعة إليه تدخل ضمن إطار تطبيق " ....

  .أعلاه 09دة أعلاه، أن تستند على الما 12و 11و 10و 7و 6المواد 

يمكن أن يصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار إذا ما ارتأى أن الوقائع المذكورة لا 

  .تدخل ضمن اختصاصه أو غيره مدعمة بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية

سنوات إذا لم يحدث ) 3( لا يمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدتها ثلاث

  "ا أي بحث أو معاينة أو عقوبة بشأنه

نجد أن هذه المادة يمكن أن تدرج فيها الإجراءات المتعلقة بحصول المرخص على ترخيص من اجل 

حيث على المرخص أن يقدم ,السماح له من طرف المجلس بالقيام بالممارسة التي هي أصلا ممنوعة 

أتي بها هذه المعاملة لها آثار ايجابية طلبه معلل و مسبب جيدا ويثبت بكل جدارة أن الآثار التي ست

أكثر من سلبيتها و أن هذا الفعل ضروري جدا للقيام بتحقيق شبكة توزيع ذات فعالية و أثر ايجابي 

  .للاقتصاد الوطني

ففي هذه الحالة يشرع المجلس بدراسة طلب المعني بالأمر بصفة دقيقة و يمكن له أن يقوم بدراسات و 

حتى يستطيع أن يحدد مدى إعاقة  41ذي ينتمي إليه صاحب الطلب حسب المادة تحقيقات في القطاع ال

فإذا رأى أن الآثار الإيجابية ,هذا الفعل الذي أتى به هذا المتعامل الاقتصادي على مستوى المنافسة 

كثيرة بالنظر إلى الضرر القليل الذي سيحدثه هذا الفعل فإنه يرخص للمرخص صاحب الطلب بهذا 

  .إذا كان العكس فإن طلبه سيلقى بالرفض الفعل أما

وفي غياب النصوص القانونية التي توضح  03- 03من الأمر  09كما نشير إلى أن مثل هذه المادة 

إذ أن في كل مرة سيحاول , فإنه سيفتح المجال للكثير من التعسفات,بصفة صريحة كيفية تطبيقاتها

ة التذرع مها للإفلات من تطبيق أحكام الأمر العون الإقتصادي بصفة عامة و المتنازل بصفة خاص

مما يجعل القول أنه لابد لمجلس المنافسة القيام بالرقابة ,إذا ما قام بممارسة مقيدة للمنافسة  03-03

  .الفعلية و الإنتقال إلى الميدان من أجل معاينة المعاملات و إمكانية تصنيفها

  

يتم تقديم طلب يخص الحصول على ترخيص بمفهوم  نجد أنه إلى غاية اليوم لم وعلى مستوى الواقع

قد يعود السبب إلى أن التجربة .و هذا بتأكيد من رئيس مجلس المنافسة 03- 03من الأمر 09المادة 

الجزائرية في مجال المنافسة بصفة عامة تعتبر في بدايتها من جهة ومن جهة أخرى أن الأعوان 

ي مجال توزيع السلع كون الموزعين ليست لهم إلا صفة خاصة ف,الإقتصادين مازالو في بداية طريقهم

  . و غياب منافسين أقوياء في الوقت الحالي في السوق,تمثيل المتنازلين الذين ينتمون إليهم 
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إلا أن هذه الوضعية أكيد لا تبقى على حالها كون الساحة الجزائرية في تغيير مستمر و إقبال 

فلا يبقى فيها إلا المتعاملين الذين يحترمون مبادئ .الة السوق المؤسسات الأجنبية إليها سيغير لا مح

مما , المنافسة و يسعون في كل مرة إلى تحقيق أهدافهم الاقتصادية ضمن السياسة المتبادلة من طرفهم 

يجب أن تكون , يلزم على هؤلاء احترام قواعد المنافسة و تبرير أفعالهم حتى إن كانت مقيدة للمنافسة

  .لمنافسةا قانونحكام التي جاء مها في إطار الأ
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  إجبارية المنافسة النزيهة: المطلب الثاني
  

إن مبدأ حرية المنافسة الذي يهدف الى زيادة الفعالية الاقتصادية و تحسين معيشة المستهلكين و كذا 

يعني أن المتدخلين في مجال المنافسة لهم كامل تنظيم شفافية الممارسات التجارية و نزاهتها ، لا 

الحرية في التعامل وليس كل الوسائل مسموح بها و لا يمكن ان يتدرعو بحرية التجارة و التعاقد لأنه 

لأن ذلك سوف يؤدي الى  1مبدأ غير مطلق بل ترد عليه قيود لوجود ما يسمى بالأنشطة المقننة  

تلال في السوق و وجود حالات احتكارية و اختفاء المتعاملين منافسة غير نزيهة مما يجعل ظهور اخ

  .التجار الصغار و بالتالي القضاء على المنافسة كليا 

فسياسة المنافسة مرتبطة بصفة مباشرة بإعادة النظر في الدور المنوط للدولة في الاقتصاد ، التي 

ن واحد ولتمكينها من القيام بدورها أصبحت تقوم بدور المنظم فقط بعد ان كانت المنتج و المنظم في آ

خاصة في المرحلة الأولى التي تعتبر المرحلة الآنتقالية لابدا من وضع هيئات قانونية تنظيمية قادرة 

  .على خلق محيط تنافسي فعال 

في هذا الصدد نجد أن نزاهة المنافسة أمر ضروري ووجوبي على كل الأعوان الاقتصاديين ، بما فيهم 

الإمتياز التجارية الذين يسعون الى تحقيق شبكة لمنتوجاتهم بموجب سياسة توزيع أصحاب عقود 

  .محكمة وفقا لمبادىء حرية المنافسة 

ورغم أن المرخص و المرخص له لا ينتميان الى نفس المسار الاقتصادي حيث المرخص يعتبر المنتج 

لا بدا من احترام نزاهة و شفافية  و الممون و المرخص له الموزع له فإن ليس لهما نفس الزبائن ولكن

  :المنافسة التي تستوجب على المرخص 

إعلام المرخص له بجدول الأسعار و الشروط العامة للبيع و هذا من أجل شفافية السوق ، حيث  -

 اذا كانت الأسعار سرية سوف يؤدي الى وجود تمييز بين المتعاملين إذ يمكن للمرخص أن يقدم

 

 

 

                                                           
        الأنشطة المقننة هي تلك الأنشطة التي وضع لها المشرع إطار قانوني وتنظيمي یحدد فيها شروط الدخول و الممارسة و نص عليها المرسوم    -1

  .     97/40و 97/05و م ت  97/39التنفيذي 
.                                                                   05المتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقيد في السجل التجاري ج ز ) 18/01/1997( 97/39م ت  - 
یتعلق بمعایير النشاطات و المهن المقننة  97/40المحدد لقائمة الأنشطة الاقتصادیة المتقنة الخاضعة للمرسوم التنفيذي رقم  97/05م ت  –

ث تنص یتعلق بمعایير تحدید النشاطات و المهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري و تأطيرها حي 97/40الخاضعة للمرسوم التنفيذي رقم 
یعتبر في مفهوم هذا المرسوم ، آنشاط أو مهنة مقننة ، آل نشاط أو مهنة یخضعان للقيد في السجل التجاري ، ویستوجبان " منه  )02(المادة 

خضع ی) : 3(المادة " بطبيعتها ، و بمحتواها ، وبمضمونها و بالوسائل الموضوعة حيّز التنفيذ ، توفر شروط خاصة للسماح بممارسة آل منها 
 الخ.....تصنيف النشاط و المهنة ضمن صنف النشاطات أو المهن المقننة لوجود انشغالات أو مصالح أساسية تتطلب تأطيرا قانونيا و تقنيا خاصا

.   
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من القانون ) 7(مختلفة لكل واحد يريد أن يتعامل معه حيث نصت المادة  جدول الأسعار بصفة  -

 :على مايلي المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 04-02

يلزم البائع في العلاقات بين  الأعوان الاقتصاديين بإعلام الزبون بالأسعار و التعريفات عند "  

جداول السعار و النشرات البيانية أو دليل الأسعار أو بأية ويكون هذا الإعلام بواسطة .طلبها ، 

 "وسيلة أخرى ملائمة مقبولة بصفة عامة في المهنة 

 02 – 04ق) 10(عند كل بيع حسب المادة  علامةم المتنازل فاتورة لصاحب الضرورة تسلي -

 :السابق الذكر

ديين مصحوبا بفاتورة يلزم يجب ان يكون كل بيع سلع ،أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصا"  

  ." البائع بتسليمها ، ويلزم المشتري بطلبها منه ، وتسلم عند البيع أو عند تأدية الخدمة

دد لقد تم الإشارة إلى للبيع دون مبرر شرعي ، في هذا الصعدم رفض البيع للسلعة المعروضة  -

) 15(و المادة  03/  03مر من الأ) 11(هذه الوضعية والتي تعد مخلة للمنافسة بموجب المادة 

من الأمر المتعلق بالمنافسة ) 09(السالف الذكر ، وقد تجد تبريرها في المادة  04/02 من القانون

لف الذكر ، مما يجعل القول االس 02/  04 ارسة تجارية غير شرعية حسب القانونو تعتبر مم

مر اجدة في كل أحكام الأالتجارية متو أن نزاهة المنافسة التي تتضمن كذلك نزاهة الممارسات

 .ونستخلصها في المعاملات الخاصة بين المتعاقدين  03/  03

 

في هذا الصدد فإن المرخص ملزم بالنزاهة في معاملاته مع المتعاقد معه من أجل حصوله على شبكة 

توزيع ذات أساس صحيح ،ضف الى ذلك أن غياب الإطار القانوني أو تغيبه عن قصد أو عن غير 

  .كس سلبا على ارساء قواعد موضوعية للتعامل قصد انع

  

مما يمكن القول أنه يتجسد هذا المبدأ بين المتعاملين المتعاقدين في أخلاقيات المعاملات أكثر مما يتجسد 

ذاتها ، و أن إحداث مدونة لأخلاقيات المهنة بين الأعوان الاقتصاديين بصفة  في المعاملات في حد

  .ة وشفافية تطبيقه ة احترامها من طرف الجميع و تحقيق نزاهعامة سيجعل لا محالة ضرور
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  ملخص الفصل الثاني 
  

إن عقد الفرنشيز الذي قد يأتي ببعض الممارسات المقيدة للمنافسة خاصة الاتفاقات و التعسف الناجم 

 03/  03عن الوضعيات المهنية ، يمكن تنفيذه رغم السير الحسن للمنافسة و معارضة أحكام الأمر 

                .   من الأمر المذكور أعلاه ) 09(المتعلق بالمنافسة ، حيث يجد تبريره في نص المادة 

بعض ) المرخص أو المرخص له ( ع بإمكانية إحداث المتعاملين الاقتصاديين إذ سمح المشر

ي أو نص الممارسات المقيدة للمنافسة ، شرط أن تكون هذه الأخيرة ناتجة عن تطبيق نص تشريع

صاد ؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني  أي لها أثر ايجابي على الاقتله ، وأن ي تنظيمي إتخد تطبيقا

  .الوطني

ع نص بصفة صريحة أنه يسمح بالإتفاقات و الممارسات الناتجة عن         الصدد فإن المشر في هذا 

قتصادي أو التقني و التي تطبيق نص تشريعي او نص تنظيمي و التي من شأنها ضمان التطور الا

تساهم في تحسين التشغيل أو السماح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في 

                             .             من أجل الترخيص بها السوق ، مع إبلاغ مجلس المنافسة 

أثر  اأي معاملة لهأن  نه يمكن القول النص جاء بصفة عامة غامض نوعا ما ،الا أ هذا كونرغم 

وسة و محسوسة على ملعلى الاقتصاد الوطني يمكن السماح بها شرط أن تكون هذه الممارسة م يإيجاب

من  أرض الواقع وان النتائج التي تأتي بها تكون كافية لتبريرها بمعنى آخر ان النتائج الإيجابية أكثر

 .نها النتائج السلبية التي تترتب ع

  

ما أن التطور الاقتصادي يجب ان يكون له علاقة سببية مع الممارسة موضوع طلب الترخيص لها ك

،أي ان تكون السبب الرئيسي ولولاها لايمكن الوصول الى مثل هذه النتائج في كل الأحيان يمكن 

مثل  وضع جدول للموازنة بين النتائج من طرف مجلس المنافسة الذي يعتبر الهيئة المختصة للنظر في

 .المتعلق بالمنافسة  03/  03من الأمر  44/2و المادة ) 9(هذه الممارسات و هذا حسب المادة 

سة و محكمة ، كما يجد هذا العقد تبريره في أهمية إقامة المرخص شبكة توزيع للمنوجات بصفة مدرو

جب بالضرورة ذو قوة إقتصادية ذلك عن طريق إبرام مثل هذا العقد الذي يستو كونه صاحب المنتوج 

على ترخيص له من مجلس  الحصول و الفرنشيز لقانوني للمنافسة التي يأتي بها إحترام الإطار ا

كما يستوجب على المرخص صاحب الشبكة التوزيعية ، المنافسة النزيهة التي لاتأتي إلا , المنافسة

 أو المتعاقد معه المرخص لهبالنزاهة في المعاملات اتجاه  هافية الممارسة التجارية و تحليبقيامه بشف

  .المتواجدين في السوق التنافسية مع باقي منافسيه
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  الخاتمѧѧѧѧѧة
                                         

انتهينا من دراسة موضوع الفرنشيز و قانون المنافسة في الجزائر ، بعد أن طرحنا عدة تساؤلات   

هذه العقود مما يختم البحث عن الحلول   ناتجة عن المسائل و المشاكل القانونية التي تثيرها

  .المناسبة لها

و لعل أهم المسائل التي يثيرها الفرنشيز تكمن في حساسية و عدم التكافؤ بين أطراف العقد و  

التي تنبع أصلا عن طبيعة السوق الدولية للتكنولوجيا التي تتميز كما رأينا بأنها سوق احتكارية 

  . وبأنها سوق منافسة غير كاملة

أو للمستغل       ) المرخص ( فلنشاط الفرنشيز مزايا و في نفس الوقت عيوب سواء لصاحب العلامة 

  )  .للمرخص له ( 

فيساعده في انتشار علامته بسرعة في السوق ) صاحب العلامة ( وتتمثل المزايا بالنسبة للمرخص 

أو /ه بسرعة انتشار منتجاته وو تطويرها و ترويجها ، مما يسمح بتوسيع شهرتها و سمعتها فتساعد

الخدمات في السوق ، إضافة إلى كثرة نقاط البيع و جلب زبائن جدد في السوق ، و هذا يعني 

  اكتسابه 

لسوق جديدا بالمقارنة مع الشركات الفرعية التي تتطلب استثمار من طرف المؤسسة صاحبة 

  العلامة 

  .  277فهي غير مكلفة و قابلة للتوسع بسرعة كبيرة

ا يستفيد صاحب العلامة من الأتاوى المدفوعة له بطريقة منتظمة و كذا من ثمن البضائع كم

  .المباعة للمستغل 

كما تعتبر مخاطر الفرنشيز قليلة ، مقارنة بأنماط الاستثمارات الأخرى المعروفة حيث يتحمل 

مساعدة صاحب  المستغل وحده مخاطر تسيير محله ، فإذا أساء التسيير رغم استفادته من نصائح و

العلامة على أساس انه مستقل من الناحية القانونية ، فلا يتحمل صاحب العلامة ديون المؤسسة 

  .المستغلة 

كما يمارس صاحب العلامة عن طريق الفرنشيز نوع  من الرقابة على علامته و على بيع منتجاته 

.  

                                                           
  277                                       .                                                                                127، المرجع السابق ، ص ) وزي ف( نعيمي 
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امتيازات هامة حيث له حق  ، فيستفيد عند مباشرة نشاطه من) المستغل ( بالنسبة للمرخص له 

،  استعمال العلامات التجارية ذات الشهرة الكبيرة و الاسم التجاري و براءات الاختراع لمدة معينة

  . 278إضافة إلى زبائن أوفياء لها

  

  كما يستفيد من مساعدة تقنية  كتكوينيه  أو تدريبه  شخصيا أو تكوين له يد عاملة على عمليات الإنتاج 

لتقديم الخدمات، إضافة إلى أنه يستفيد من معرفة فنية التي تعتبر ضمانا   أو/ع و التوزي أو �و

غل على كل ستالعلامة حيث يطلع هذا الأخير الملإعادة تحقيق و لإعادة تكرار نجاح  صاحب 

الطرق و أساليب المثلى للإنتاج   أو لتقديم الخدمات أو للتوزيع بمجرّد إبرام العقد ، وعليه فيوفر 

  .الوقت والأموالله 

ابتدائيا قد تكون عملية مفيدة جدّا بالنسبة للدولة لجلب الاستثمارات الأجنبية ، لأن الفرنشيز غالبا   

  .التنمية 3مايمهد لعمليات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تراهن الدول النامية عليها لبعث عملية 

 : 279توسطة مزاياكما قد يمنح نشاط الفرنشيز للمؤسسات الصغيرة و الم

  ,انشاء مؤسسة ،حيث هذه المؤسسة الصغيرة و المتوسطة قد تنشأ مؤسسات اخرى  •

اضافة ,لمنح أموال و خدمات لا يمنحها الإقتصاد المحلي ,كما ان الفرنشيز هو وسيلة فعالة  •

  الى انشاء شبكات الازمة لتكوين الموارد الإنسانية و نقل التكنولوجيا

تطوير المنافسة لهذه المؤسسات عن طريق المقاييس و المعايير  كما هو وسيلة لتحسين و •

  ,الدولية

 .كما يسمح بسرعة تطور العلامة في السوق مما يسمح بربح الوقت •

 

على مستوى تسيير الشبكة ، فكلما توسعت الشبكة ، كلما كان تسييرها صعب ،     280العيوبو تكمن 

  .غلال علامته ، ومعاقبة أية مخالفة أو تعسف فيصعب على صاحب العلامة مراقبة استعمال و است

كما يتحمل المرخص له في اغلب الأحيان من الناحية التجارية عبء استثمار مشروعه ، وعبء 

  . دفع المستحقات لصاحب العلامة على رقم الأعمال المحقق ، التي تعتبر أعباء ثقيلة على عاتقه 

  .   281قويا لصاحب العلامة كما قد يصبح الحاصل على حق الفرنشيز منافسا 

                                                           
  278                               .                                                                                        128، المرجع السابق ، ص ) فوزي ( نعيمي 

                                                                                                                       
279 Ould Moussa (Y.),OP-CIT , P22. 

  280                              .                                                                                          73، المرجع السابق ، ص ) نسيمة( إنوجال 
  281                                                                                                   . 128، المرجع السابق ، ص ) فوزي ( نعيمي 
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كما قد تكون هناك صعوبة انتقاء أفضل حاصل على حق الفرنشيز في المنطقة  وصعوبة تلقين 

)  المساعدة( وتدريب الحاصل على هذا الحق إلى المستوى المطلوب إضافة إلى صعوبة المتابعة 

  .  282والمحافظة على المستوى العالي

التجاري ولا التشريع ( ينظمه ، فلم ينظمه لا القانون الوطني إضافة إلى غياب إطار قانوني الذي 

رغم وجود بعض الأنظمة في بعض دول الإتحاد الأوروبي التي تعني  بتنظيم جانب من ) البنكي 

  .  جوانب الفرنشيز، مثل الجانب المتعلق بقوانين المنافسة ومنع الاحتكار

ارج ، حيث أنه مرتبط إلى حد الآن بموافقة بنك كما يعاني مشكل فيما يخص تحويل الأرباح نحو الخ

  .283الجزائر

، حيث )   Le Foncier(المشكل الأخر الذي يعيق تطور هذا النشاط في الجزائر ، هو مشكل العقار 

أنه من الصعب التحصل على محل تجاري مناسب في الجزائر ، اضافة إلى الحماية القانونية فيما 

ه اليوم مع النصوص الجديدة المصادق عليها فيأخذ بالحرية التعاقدية يخص الإيجار التجاري ، حيث أن

 المطلقة 

بين المؤجر والمستأجر ، فانعدم مفهوم الملكية أو القاعدة التجارية ، وبالتالي فلا يمكن التقدم بهذا 

المحل التجاري كضمان للحصول على تمويل من طرف البنك وهذا ما يسيء بالمقاولين والمؤسسات 

   .284ي تريد الاستثمار في هذا القطاعالت

 وعليه ما يلاحظ أن الاستثمار خاصة الأجنبي متردد لأسباب كثيرة ومتنوعة اقتصادية  منها وغير

، وقد يكون نجاح تطبيق تقنية الفرنشيز في الجزائر أحد الحوافز لجلب أنظار الأجانب   ةاقتصادي

  . للاستثمار في البلاد خارج إطار المحروقات 

  : 285جاح الفرنشيز مرتبط بجملة من الاقتراحات التي يجب توفرها منهافن

تهيئة محيط الاستثمار والتجارة وتطهيره ، حتى يتكيف مع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية  -

  . الجديدة

  

  

  

                                                           
. 128، المرجع السابق ، ص ) فوزي ( نعيمي  282  

2006نوفمبر  26جریدة الخبر ل  -  283  
284 www.Franchisekey.fr( interview vidéo de Hind Benmiloud  présidente de l’association algérienne de la 

. 129، المرجع السابق ، ص ) فوزي ( نعيمي   285  
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يجب وضع إطار قانوني ملائم يسمح لجميع الأطراف بتحديد حقوقهم والتزاماتهم ويسمح  -

مصالح الطرفين ، إضافة إلى تحديد مفاهيم هذا النشاط وذلك بتنظيم بضمان التوازن بين 

 ... 286، قانون النقد والقرض) القانون التجاري ( قوانين العقود والشركات التجارية 

كما يجب أن يوفر كل التقنيات الاستثمارية والتجارية الجديدة الأخرى التي ستقدم تسهيلات  -

سيساعد الوزارة في محاربة التقليد والأسواق  التي تسمح بتطوير هذا القطاع الذي

  287الموازيѧѧѧѧѧة

 Fond de(كما نقترح إعادة النظر في القانون التجاري فيما يخص مسألة المحل التجاري  -

Commerce )   288وذلك لجلب المستثمرين في هذا القطاع  . 

ق الممكنة ، كإنشاء السعي من أجل نشر و إشهار ثقافة الفرنشيز وكل التقنيات الجديدة بكافة الطر-

 289,القطاعجمعيات ، اتحادات ، وتنظيم ملتقيات مختصة في هذا المجال مع خبراء في هذا 

محاضرات ، (وضع برنامج لتدريب و تعليم أصحاب الأعمال على هذه التقنية ، عن طريق  -

  .ة الغرف التجارية أو الاتحادات المهنية م، وقد يتكلف بهذه المه....)  وينتك

  .ستفيد الجزائر بالفرنشيز، يجب أن تخلق روح المنافسة في إطار العولمة و الاقتصاد و لكي ت

عليه إن يلتقي بالمرخصين لهم للشبكة ، و التحقيق  لوقبل التوقيع على أي عقد ، على المستقب -

  290.بصفة مدققة لكل بنوده و شروطه ةأن فعلا هو أمام عقد الفرنشيز، وعليه درا ست

كة التكنولوجيا و من أجل المحافظة على قوتها الاقتصادية لا تتردد في فرض إن الشركات مال

جملة من الشروط التقييدية ، ولا شك أن إدراج مثل هذه الشروط بسلب نقل التكنولوجيا فعاليتها 

كوسيلة للتنمية ،و يسمح للشركات الموردة للتكنولوجيا من الإبقاء على التبعية التقنية للمرخص له 

نجد هؤلاء المتعاقدين قد يؤثروا على مبدأ حرية المنافسة سواء  اتفاقا كان عن طريق وضع ، فقد 

خاصة حواجز للدخول إلى السوق أو تحديد الأسعار بصفة مسبقة أو عن طريق تعسف أحدهما 

عن طريق هيمنة على السوق كله أو جزء منه وقد يصل إلى أبعد المرخص كونه القوة الاقتصادية 
                                                           

ون فرنشيز،  وقد یكنشير إلى أن وزارة التجارة والجمعية الفدرالية الجزائریة للفرنشيز قامت بدراسات لإعداد نص سيكون بمثابة الإطار القانوني لتسيير ال 286
للمزید من . یخص تحویل الأرباح نحو الخارج  ---أما على شكل قانون لا خلاقيات المهنة لتحسين أداء القطاع وإما مرسوم تنفيذي، اظافة الى إعداد تق

   03 .انظر الملحق رقم    10) .   2006نوفمبر  26( المعلومات أنظر جریدة الخبر 
 

)  2006نوفمبر  26( جریدة الخبر ، نفس المرجع ، 287  
288 www , Franchisekey 2006. fr   
  

           ،حيث نتج عنه خلق ما یسمى2006نشيرإلى أنه تم مؤخرا في الجزائر تنظيم ملتقيات دولية خاصة بالفرنشيز خلال شهر فيفري       289
  ،  ) Le Cercle (مثلين التجاریين ،إضافة إلى مكتب الدراسات لل2006بالجمعية أوالفدرالية الجزائریة للفرنشيز في سبتمبر     

-www . Forum-Franchise،للمزید من المعلومات أنظر الموقع التالي  2007الذي نظم ملتقى في جانفي ) Care (و مكتب 
Algerie.com 

 
290 - Lakhdar/ et zerroug , op-cit ,p 112 . 
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لاحتكار لسلعة ما مما يجعله يفرض نفسه وبالشروط التي يريدها رغم أن هذه حد و هو ا

المعاملات تعتبر مقيدة للمنافسة إلا أنه يمكن أن تؤثر بصفة وبأخرى على تطورالإقتصاد الوطني ، 

 03/  03من الأمر) 9(وبالتالي تصبح مسموح بها و لهذا الصدد سمح بها المشرع في نص المادة 

تصبح مثل هذه المعاملات مسموح بها قانونيا ، يجب على صاحبها أن  ىنافسة حتالمتعلق بالم

 بيثبت بكل جدارة على أن لها اثر إيجابي على الاقتصاد الوطني أو التقني ، وأنها توفر مناص

  .العمل ، وذلك بعد موافقة مجلس المنافسة عليه 

  

المقيدة المنافسة والعمل على تجنب وبالتالي فمن المستحيل تحديد و حصر الممارسات التجارية 

إدراجها في عقود الفرنشيز، ولا بدا من إلمام و إحاطة المرخص له بهذه الممارسات التقييدية المتبعة 

  .من قبل الشركات المالكة للتكنولوجيا ، وذلك بتقوية المركز التفاوضي للمرخص له 

د من الحرية التعاقدية في صياغة شروط كما يجب إعادة التوازن للعلاقات التعاقدية من خلال الح

  العقد 

دائما سلاحا بيد المرخص لفرض  تحيث أظهرت الممارسة العملية أن الحرية التعاقدية كان

  .شروطه التعسفية 

وفيما يخص أنواع الفرنشيز الذي يستحسن العمل به و الذي يتناسب أكثر مع القانون الجزائري 

  .هو فرنشيز الإ نتاجي أو الصناعي  للمنافسة و مع  الإقتصاد الوطني 

وبالتالي يتطلب الأمر من الدولة الجزائرية، أن لا تقتصر بدراسة الفرنشيز من الناحية التجارية 

وإنما تشمل هذه الدراسة النواحي التقنية و المالية و القانونية وبحث مدى تطابق و توافق , البحثة

للدولة ، لاسيما إمكانية الحصول على التكنولوجيا التي  التكنولوجية ةهذه النواحي مع أهداف السياس

  .من شأنها تعزيز التنمية العملية و التقنية والاقتصادية بصورة فعالة في البلد  
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  :قائمة المراجع
  

  :المراجع باللغة العربية
  

  :الكتب
  ،الاسكندرية،دار الفكر الجامعي ، العقود التجارية :)منير محمد(الجنيهي-

   2000 .  
  دار النهضة،الطبعة الثانية ،شرح العقود التجارية: )سميحة(القليوبي  ـ
     .1992 ،القاهرة ،العربية 

    
وان دي،الطبعة الثانية ،العقود التجارية الجزائرية: )سمير(جمال حسين الفتلاوي-

   .1994 ،الجزائر،المطبوعات الجامعية
القسم (،ن التجاري الجزائريالكامل في القانو: ) زراوي صالح( فرحة-

  .KIDΕ،2001نشر و توزيع ابن خلدون  ،) المحل التجاري,الأول
  
دار المطبوعات   ،البنوكعقود التجارية و عمليات  ال: )مصطفى(كمال طه   - 

  .2002،سكندريةالا،الجامعية
  
دار النهضة  ، )العقود التجارية(التجاري نون  القا: )أحمد( محرز -

  .  1981 ، بيروت،العربية
  
 الحق في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط :)أحمد محمد( محرز -
  .1994،دار نشردون  ،لاقتصاديا
  

منشورات االحلبي ،"دراسة في القانون المقارن"الفرنشايز: )نعيم(ـ مغبغب
 .2006،الحقوقيةـ الطبعة الأولىـ بيروت
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  ):الرسائل و البحوث(الأطروحات و المذكرات

  
دراسة في نقل (، عقد الامتياز التجاري :)محمد محسن(ـ إبراهيم النجار

  .2004 ،نوفمبر ،مصر،دون دار نشر ، رسالة دكتوراه،)المعارف الفنية
  

بحث لنيل درجة  ، عقد الفرنشيز في القانون التجاري :)نسيمة( لانو جا -
 ،)ن عكنونب,كلية الحقوق(الماجستير في قانون المؤسسات ـ جامعة الجزائرـ 

2004.  
  

رسالة ، )مثال عن عقد الامتياز التجاري(العقود المنافسة :)زوينة(بن زيدان  -
بن (لنيل شهادة ماجستيرـ فرع قانون الأعمال ـ جامعة الجزائرـ كلية الحقوق

  .2003 ،)عكنون
  

مذكرة لنيل شهادة ، الجمعيات و قانون المنافسة  ):نور الدين( توات -
 ،)بن عكنون,كلية الحقوق( ،جامعة الجزائر ،ون الأعمال فرع قان ،ماجستير

2004.  
  

 ،عقد الترخيص باستغلال براءة الإختراع و المعرفة الفنية :)حميد(سلطاني-
كلية  ،فرع العقود و المسؤولية  ،نرسالة لنيل شهادة الماجستير في القانو

  .2003 ،بن عكنون ،الحقوق
  

 ،مذكرة لنيل شهادة ماجستير، المنافسةالعلامات في مجال : )نعيمة(ـ علواش 
 .2004 ،)بن عكنون(كلية الحقوق  ،جامعة الجزائر  ،فرع قانون الأعمال 
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  :المقالات
  

دراسة (،مدى تقييد عقد القصر للمنافسة الرأسية :)أحمد عبد الرحمان(ـ الملحم 
ة بالوضع في مع العناي) الأمريكي و الأوروبي(تحليلية مقارنة في القانونين 

 ،الكويت  ،جلس النشر العلمي لجامعة الكويت م ،مجلة الحقوق  ،) الكويت
  .1996 ،1.العدد،20.السنة

  
 التقييد الأفقي للمنافسة مع التركيز على إتفاق: )أحمد عبد الرحمان(ـ الملحم 

جلس النشر العلمي لجامعة م ،مجلة الحقوق ،)دراسة تحليلية مقارنة(الأسعار
  .4،1995.العدد.19.السنة ،الكويت  ،الكويت 

  
مجلة ،حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة :)محمد الشريف(ـ كتو
  .23،2002.العدد ،للمدرسة الوطنية للإدارة،إدارة

  
مقاربة (،بعض الجوانب القانونية للإعفاءات التجارية :)فوزي(نعيميـ 

 ،و الإقتصادية و السياسيةو الجزائرية  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية،)داخلية
  .3،1999.عدد
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  المحاضѧѧѧѧرات:     
  

  .2004ـ2003 ،الجزائر،محاضرات في قانون المنافسة : )بختة(موالك  -
    

-2001 ،،السنة الجامعية محاضرات السنة الثالثة لقانون العمل،)سليمان(أحمية-

2002. 
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  :ص القانونيةالنصو
  

المعدل و المتمم للأمر , ) 1996دسمبر  9( المؤرخ في  -27-96الأمر رقم -
, المتضمن القانون التجاري, )  1975سبتمبر  26( المؤرخ في 95- 75رقم 

  . 1996دسمبر  11المؤرخة في , 77جريدة رسمية عدد 
  

, بالمنافسةالمتعلق ,)  2003جويلية  19( المؤرخ في  , 03 – 03الأمر رقم  -
  . 2003جويلية  20الصادر في , 43جريدة رسمية عدد 

  
. المتعلق بالعلامات,) 2003يوليو  19( المؤرخ في 06-  03الأمر رقم  - 

  ).2003يوليو  23(ل  44جريدة رسمية عدد 
  

المحدد للقواعد المطبقة ,) 2004يونيو  23(المؤرخ في   02- 04قانون رقم -
يونيو  27الصادرة في ,  41جريدة رسمية عدد ,على الممارسات التجارية 

2004 .  
  

 المعدل و المتمم للأمر,)  2005جويلية  20( المؤرخ في 10- 05قانون رقم -
  .المتضمن القانون المدني,)1975سبتمبر  26( المؤرخ في  58-  75رقم 

  
 

،المعدل و المتمم بموجب الأمر  2008جوان  25المؤرخ في 12- 08قانون رقم
  - . ، و المتعلق بالمنافسة 2003يوليو  19المؤرخ في  03-03
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  OUVRAGES EN LANGUE:المراجع باللغة الفرنسية 
FRANCAISE                                   

 
OUVRAGES GENERAUX :    
                                            
  * Blaise (J – B) :Droit des affaires-(commerçants 
,concurrence ,Distribution), Edition delta ( L.G.DJ ) ,Beyrouth 
( LIBAN ) ,1999 . 
   * Collart Dutilleul (F)  et Delebecque ( Ph ) :  CONTRATS 
CIVILS ET COMMERCIAUX ,EDITION , 
Delta,BEYROUTH – LIBAN – 1996.  

 
   * Guéry ( G ) . –Pratique du droit des affaires, 
      Editions DUNOD. –Paris- 1994 .  

 
   * Guyon (Y) : Droit des affaires tome 1, ( droit commercial  
     général et sociétés ), Editions delta ( beyrouth ) – liban -
2003 .  

 
   * Huet (J) : Traité de droit civil ( les principaux contrats    

spéciaux ) , édition – L.G.D.J, paris , 1996.       
         

   * Shapira (J). – Le droit Européen des affaires. Édition, Que 
Sais – Je ? – 3éme édition – PARIS - 1994.  
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 OUVRAGES SPECIAUX : 
 

   * Baschet (D) : La franchise, (guide juridique –                
conseils pratiques), Gualino éditeur –Eja – PARIS- 2005 

    * Bensoussan (H) :le droit de la franchise –Editions,apogée. 

                                                                       

    * Chaput (Y) : Le droit de la concurrence, Editions que       

sais-je ?édition, PARIS, 1991.                                     

 *  Delacollette(J) :les contrats de commerce internationaux, 

     Edition de Boek et lacier , PARIS, 1996.  

                                                                                               

 * De Mendez (M) et LEHNISCH (J – P) : La    franchise 

commercial, édition – Que Sais- je ? –PARIS ,1990 . 

* Raymond (G ) :Droit de la distribution ,édition- J.Delmas et 

Cie – PARIS,1984 .               

         * °Solet (R ) – Parent ( H) :Entreprise en franchise , 

Edition, Défis , 1992.       

                                         

* Pettinato ( F) : La franchise ,Edition deVECCHI ,Paris,2001. 

.                                                                                  
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* Teston  (J.C. ET G) :Le franchising et les 

concessionnaires,Edition,   J.Delmas et Cie , France , 1973 .    

    

*  Thiriez (G) et Pamier (J-P) :Guide pratique de la franchise, 

édition d’organisation, PARIS, 1998 .  

 

 

*  Thèse et Mémoires : 

 

- Abderahim (M) et HADJADJ Aoul (S ) : les contraintes 

et les opportunités de développement de la Franchise en 

Algérie ( le cas YVes Rocher ), Mémoire de fin d’études 

en vue de l’obtention d’une licence en sciences 

commerciales ,option commerce international , Institut 

national de commerce ( INC), Alger, 2005 .   

• Delozoide (M) et Despinoy (A) et Sabureau (M) :La 

franchise, DEA Droit des contrats ,sur site www. Village-

justice.com. 

• Kadri (S) et Zerabib (S) :La situation de  franchise en 

Algerie, Mémoire de fin d’études en vue de l’obtention 

d’une licence en sciences commerciales, option : études 
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et recherche commerciale , management,Institut national 

de commerce ( INC),2004 . 

  *  Lakhdar (R. S) et Zerroug (S) :la Franchise en 

Algérie,Mémoire de fin de licence en sciences 

commerciales et financieres ,Ecole supérieur de commerce, 

université d’Alger,1997 .   

 

                 Périodiques : 

Articles et Encyclopédies  

1- Cas (G) et Bout (R) : les accords de Franchise, Lamy 

économique, (concurrence, distribution, Consommation), 

Paris, 1996. 

2- Deberdt (E) :un franchiseur droit fournir au candidat 

franchisé des informations précontractuelles 

« suffisantes » sur le marché local ,La semaine 

juridique,Entreprise et Affaires ,1031/1086,du 18 janvier 

2007 . 

3- Ferrier (D) :franchise, Encyclopédie Dalloz commercial-

volume 4-2004 .  

4- Garnier (t) :le contrat de franchise à l’épreuve du droit de 

laconcurrence,Revue,trimestrielle,Droit 

commercial ,N°44(3), Juillet/Septembre. 
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5- Legeais(D) :franchise,juris-classeur-commercial-

volume2,fasc 306,2004 . 

6- Matray (D) :Introduction générale ,le contrat de franchise 

commission droit et vie des affaires, séminaire organisé à 

l’université de liége (faculté de 

droit),édition,Delta,(Beyrouth),2002. 

7- Ould Moussa(Y) :La franchise/une progression lente 
mais réelle,Le journal de Droit des Affaires ,Supplément 
bimestriel n°7,Edité par Juris-Com,Agence d’édition 
d’études et de communication juridiques,Ben 
Aknoun,Alger. 

 

8- Simon associes : le droit de la franchise, Journal Petites 

Affiches,  n°229 du 15 Novembre 2007. 

9- Vidts(F) :Contrat de franchise et droit 

intellectuels,Séminaire organisé a la faculté de droit de 

l’université de liége commission droit et vie des affaires, 

Edition,Delta,(Beyrouth),2002. 
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 La réglementation : 

       Droit Français 

-Loi Doubin (n° 89-1008) du 31 décembre 1989, relative au 

développement des entreprises commerciales et artisanales 

et à l’amélioration de leur environment économique 

juridique et social. 

- Décret n° 91-337  portant application de l’article 1er de la 

loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989- ( Loi Doubin) inséré à 

l’article L 330-3 du code du commerce . 

- Arrêté ( Neiertz) du 21 février 1991, relatif à l’information 

du consommateur  dans le secteur de la franchise . 

  

Droit européen : 

- Article 81 du traité de Rome instituant la communauté 

européenne. 

- Règlement d’exemption n° 4087/88, règlement de la 

commission du 30 novembre 1988 concernant 

l’application de l’article 85 paragraphes 3. du traité à des 

catégories d’accords de franchise (Jo n°L.359, du 28 

décembre 1988). 
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- Règlement n° 2790/1999 de la commission du 22 

décembre 1999,concernant l’application de l’article 81 , 

paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords 

verticaux et de pratiques concertées. 

- Code de Déontologie européen de la franchise. 
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La jurisprudence : 

       1 -Cass.Com (9 Octobre 1990), Juris-Data n°002525. 
       2 – CA. Montpellier, 8 Mars 1995,Juris-Data n°034068. 
       3 –CA. Paris ,14 Avril 1995, Juris-Data n°021571. 
       4-CA .Poitiers, 11 Juin 1996, Juris-Data n°056520. 

       5-CA de MONTPELIER ,6 Janvier 1999 . 
       6  -Cass.com, 19 Octobre1999, Pourvoi n°97-19-185. 

       7 –CA. Paris, 26 Janvier 2001, Juris-data n°151449.   
       8–CA. Montpellier, 27 Novembre2001,Juris-Data 
n°176699.   
        9-CA. Aix-En Provence, 4 Mars 2005 ,Juris-Data 
n°275013. 
     10 –CA. Limoges, 2 Mars 2006, Juris-Data n°308976. 

     11-CA. Paris, 21 Juin 2006, Juris-Data n°304912.  
     12-CA. Paris, 23 juin 2006, Juris-Data n°312403. 

      13 - CA. Paris, 5 juillet 2006, Juris-Data n°312416. 
     14-CA. Paris ,19 juillet 2006,Juris-Data n°311531.   
    15-CA Versailles ,20 Octobre 2006 (RG n°05/04972, 
Inédit). 
    16-CA. Chambéry ,10 Octobre 2006,Juris-Data n°322011. 
    17 –CA. Lyon, 26 Octobre 2006,Juris-Data n°320959. 

     18  -CA. DOUAI ,23 Novembre 2006 ,Juris-Data 
n°325137. 

    19-Cass.com, 28 Novembre 2006,Juri-Data n°036487. 
    20-CA.Reims, 26 Juin2006,Juris-Data n°332141. 

      21-Cass.com, 23 Janvier 2007, Pourvoi n°04 /20.647. 
      22 -CA.Bordeaux ,24 Janvier 2007, (RG n°04 /06592, 
inédit) ; CA   .Bordeaux ,24 Janvier 2007, (RG n°04 /06594, 
Inédit). 
    24 -CA. Aix-en Provence ,12 Avril 2007,Juris-Data 
n°338809 . 
    25-CA. Dijon ,24 Mai 2007, Juris-Data n°335093. 
    26-CA .Paris ,30 Mai 2007, Juris-Data n°339269.   
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    27 -Cass.Com, 26 Juin 2007, Juris-Data n°039825).                              
 
 
 
 

 
 

  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

  

 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



Dictionnaire et lexique : 

- Bennadji. (ch) : vocabulaire juridique, ( éléments pour un 

dictionnaire des termes officiels ), Office des publications 

universitaires ( O.P.U), Alger, 2006 . 

 

 
 
 
 
Sites Internet : 

 
• www . Forum – Franchise-Algerie.com. 
• www. Ac-Franchise .com 
• www. Franchise key.fr 
• www. Cabinet Djamouh .com. 
• www.lecidef.com 
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  6................مدى توافق الفرنشيز بقانون المنافسة: الفصل الأول 
   7......................................مفهوم الفرنشيز: المبحث الأول

  7........................ً.....................يزلمحة تاريخية للفرنش
  10.....................................تعريف الفرنشيز: المطلب الأول
     15.....................................عناصر الفرنشيز: الفرع الأول 
   37     ...       .....................خصائص الفرشيز: الفرع الثاني
   41.......................     ..........أنواع الفرنشيز: الفرع الثالث

  
  55.)المجاورة(المشابهة له بعض العقودتمييز الفرنشيز عن : المطلب الثاني
  56...................تمييز الفرنشيز عن الامتياز التجاري: الفرع الأول 
  59..............لامةتمييز الفرنشيز عن عقد ترخيص الع: الفرع الثاني 
  60.............تمييز الفرنشيز عن عقد التوزيع الانتقائي: الفرع الثالث 
  62..................تمييز الفرنشيز عن عقد  التوريدات : الفرع الرابع 

  63..................تمييز الفرنشيز عن الوكالة بالعمولة:الفرع الخامس
  64.....................عن عقد الشراكةتمييز الفرنشيز :الفرع السادس
  66........................تمييز الفرنشيز عن عقد الوكالة:الفرع السابع
  68................تمييز الفرنشيز عن عقد الوكيل التجاري:الفرع الثامن
  70........................ تمييز الفرنشيز عن عقد العمل:الفرع التاسع
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